> قانون رقم ٠١7‏ لسنة ٠١٠١‏ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقا لآخر 


تعديل صادر فى ۲۹ ديسمبر عام ۲۰۲۲ 

> قانون رقم ۲۰۷ لسنة ۲١٠١‏ بإصدار قانون الجمارك وفقا لخر تعديثات حت عام 
۳ 

> قانون رقم 1۷ لسنة ۲١٠١‏ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وفقا لآخر 
تعديل صادر فى ۲٢‏ يناير عام ۲۰۲۲ 

> قانون رقم 3١‏ لسنة ٠٠٠٠‏ بإصدار قانون الضريبة علس الدخل وفقا لآخر تعديل 
صادر فى ۱۹ أكتوبر ۲۰۲۰ 


> قانون رقم ١١١‏ لسنة 196١‏ بإصدار قانون ضريبة الدمغة وفقا لآخر تعديل 
صادر فى ۲٢‏ يناير عام ۲۰۲۲ 
> قانون رقم ؟١١‏ لسنة ٠١٠١‏ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر وفقا لآخر حت عام ٠١۲۲‏ 
> قافون رقم ١37‏ لسنة ٠٠١6‏ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وفقا 
لاخر تعديل صادر فی ۷ مايو عام ۲۰۲۰. 
للمزید علي موقعنا > > > 
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قانون رقم ٠١5‏ لسنة ٠١٠١‏ 


تاريخ النشر: 
ee a Ya ۹‏ 
نوع الجريدة: 
القوانين الرئيسية 
مضمون التشريع: 
قانون رقم ٠١5‏ لسنة ٠١٠٠١‏ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقا لآخر تعديل صادر في ۲۹ ديسمبر عام ؟07١5.‏ 
نص التشريع 


القانون رقم ٠‏ لسنة ۲٠۲١۰‏ 
باصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

الجريدة الرسمية - العدد ٤٠١‏ مكرر (ج) في ١5‏ أكتوبر سنة ٠٠٠١‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الاتي نصه» وقد أصدرناه: 

المادة ١‏ اصدار 
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل؛ والضريبة على القيمة المضافة» ورسم 
تنمية الموارد المالية للدولة» وضريبة الدمغةء وأي ضريبة ذات طبيعة ممائلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية 
أو تحل محلهاء وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منهاء وفيما لا يتعارض مع أحكامه. 

المادة ۲ اصدار 
كل إجراء من إجراءات ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون تم صحيحا في ظل قانون 
معمول به يبقي صحيحاء وتسري أحكام القانون المرافق على ما لم يستكمل من إجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون. 


المادة ‏ اصدار 
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (57) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 1١‏ لسنة ٠٠١٠‏ النص 


الآتى: 


وتتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة ۳١(‏ بند/ ج) من قانون 
الإجراءات الضريبية الموحدء ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق 
أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوي محسوب وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مع استبعاد 
كسور الشهر والجنيه. 

المادة 4 اصدار 
تلغي المواد أرقام ٦(‏ عدا الفقرة الأولي. ٠١‏ الفقرتين الثالثة والرابعة. ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۰» 255 ٠۲١‏ ۳۷) من قانون 
ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١‏ لسنة ٠۹۸١‏ 
وتلغي المواد أرقام (ه١. ٦۹‏ 4/اء هل/ا, ١۷ء‏ لالاء ۷۸ ۷۹ فقرة أخيرة» ٠١‏ الفقرة الثانية. ؟١8,‏ ۸۳ ٩۱ ۸۷ ۰۸٤‏ عدا 
الفقرة الأخيرة» 15 عدا الفقرة الأخيرة كلق لاق ٩۸‏ 393 دحل لدل كلدل ANV AT Not o‏ ايل 
»)١١ ١ 8*5‏ والباب السادس من الكتاب السادس عدا المواد (5؟١. ٠١١‏ عدا الفقرة الثالثة, ۱۳۷ )١54/8 21١7/8‏ 
من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١‏ لسنة ٠٠١٠‏ 
كما تلغي المواد أرقام (؟١.‏ ١٠ء‏ ١٠ء ١5‏ عدا الفقرة الثانية» ١5‏ الفقرتين الثالثة والرابعة» ”١ ٠٠١ .١59‏ الفقرة الأولي» 
١١ ء5٠.‎ 4۸ ۴١ ,"4‏ "5)., والفصل الثالث من الباب الرابع عدا المادة ٠٦۲‏ وتلغي المواد (57 الفقرة الأولي» 54 عدا 


المائمة الرئيسية 


الفقرتين الأولي والثانية» 55. ٠۸‏ البنود/ " لاء 9, ٠۷۲ ٠۷١ ,» ١١‏ 77) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر 
بالقانون رقم ٦۷‏ لسنة ٠١1١5‏ 

المادة ه اصدار 
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر 
العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكامه. 

المادة 5 اصدار 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةء ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة» وينفذ كقانون 
من قوانينها. 
صدر برئاسة الجمهورية في ۲ ربيع الأول سنة ٠٤٤١‏ ه 
(الموافق ١5‏ أكتوبر سنة ٠١٠١‏ م). 


عبد الفتاح السيسي 
قانون الإجراءات الضريبية الموحد 
الباب الأول 
الأحكام العامة 
(الفصل الأو ل( 
التعريفات 


ماه ركاه 


فى تطبيق أحكام هذا القانون» يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 


-١‏ الوزير: وزير المالية. 

؟"- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية. 

۳- القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو 
ضريبة الدمغة أو كل قانون يقرر فريضة مالية أخري ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها. 
٤‏ المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية. 

5 الضريبة: أي فريضة مالية أيا كان وعاؤها أو القانون الذي ينظمهاء وتتولي المصلحة ربطها وتحصيلها. 

- المبالغ الأخرى: أي مبلغ بخلاف الضريبة تلتزم المصلحة بتحصيله أو استقطاعه بأي صورة من الصور أيا كان مسماه 
أو السند القانوني الذي بموجبه يتم ذلك بما في ذلك مقابل التأخير والضريبة الإضافية والتعويضات والجزاءات المالية. 

۷- الممول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي. 

7- المكلف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصا كان أو عاما المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة» سواء كان منتجا 
أو تاجرا أو مؤديا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبيء وكل 
مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته» وكذلك كل منتج أو مؤد أو 
مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما كان حجم معاملاته. 

۹- الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة التي يقدم عنها الإقرار الضريبي وفقا للقانون الضريبي 

٠‏ الإقرار الضريبي: اراج ال البيك الذي بحل محلة والذي يتين جح المعلومات والبيانات اة لأغراطن ربط 
الضريبةء عن فترة ضريبية معينة. 


(الفصل الثاني) 
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اللغة 
مادة :)١(‏ 
يجوز للمصلحة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأي لغةء على أن تكون مصحوبة بترجمة 
إلى اللغة العربية, من جهة معتمدة لدي المصلحة. 
الباب الثاني 
حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم وتنظيم الإدارة الضريبية 


(الفصل الأول) 
حقوق والممولين والمكلفين 


مراعاة أحكام القانون الضريبى» يضمن هذا القانون لذوى الشأن الحقوق الآتية: 


(أ) التوعية بأحكام القانون الضريبي. 

(ب) الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية. 

(ج) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأي صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون. 
(د) الاطلاع على الملف الضريبي. 

(ه) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية. 

(و) تلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي. 
(ز) الحفاظ علي سرية المعلومات الضريبية والفنية. 

(ح) التواجد أثناء الفحص الميداني. 

(ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ. 

(ي) الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي. 

:)٤( مادة‎ 

للممول أو المكلف الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لبيان موقفها 


فى شأن تطبيق أحكام القانون الضريبى على تلك المعاملات» ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا جميع البيانات ومصحوبا بالوثائة 


الآتية: 

١‏ - اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد. 
۲ - بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها. 

۳ - صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة. 


ويصدر رئيس المصلحة قرارا في شأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات» ويجوز لها طلب بيانات إضافية 
من الممول أو المكلف خلال تلك المدة, ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض 


عليها قبل إصدار القرار. 
(الفصل الثاني) 
التزامات الممولين والمكلفين وغيرهم 
مادة (6): 


يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون الضريبى» وعلى الأخص ما يأتى: 


(أ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدي المصلحة. 
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(ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونيةء والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة» وإصدار الفواتير 
الضريبية وفقا لأحكام القوانين واللوائح. 

(ج) تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لذلك. 

(د) تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق 
أحكام هذا القانون» والقانون الضريبي. 

(ه) إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد. 

(و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحةء سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونا. 

(ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له. 

(ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانوناء وخلال المهلة المحددة لذلك. 

(ط) إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقا لأحكام هذا القانون أو 


القانون الضريبي. 
(ي) الوفاء بأي التزامات أخري ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي. 
مادة 0: 


يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون 

الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة. 

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي 

ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا. 

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابي من الممول أو المكلف» أو بناء على نص في أي 

قانون آخر. 

ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة, أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة 

لوزارة المالية وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير. 

مادة (۷): 

يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما » وكل من الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم 
من الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية » عند كل طلب › الدفاتر التي 

يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها 

ومستندات الإيرادات والمصروفات» سواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها 

القانون الضريبي › سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين . 

ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات 

الإيرادات والمصروفات وغيرهاء سواء كانت ورقية أو إلكترونية» على أن يتم الاطلاع في مكان وجودهاء ودون الحاجة إلى 

إخطار مسبق. 

مادة (۸): 

يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من 

الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص 

أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان 

استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنةء بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم 
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طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي 
النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير . 

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة. 
مادة (5): 

يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع 
للضريبةء وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال. 

:)٠١( مادة‎ 

تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص 
القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض. 

:)١١( مادة‎ 

تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم 
إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من 
مستندات. 

مادة (۱۲): 

يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته 


التجارية والمالية لتسعير المعاملات: 
(أ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة. 


(ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها. 

(ج) التقرير على مستوي كل دولة علي حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع 
دخل مجموعة الشركات على مستوي العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة» وعدد العاملين لديهاء ورأس المال» 
والأرباح المحتجزة» والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولةء وتحديد الدول التي تمارس فيها المجموعة أنشطتهاء وكذلك 
المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة. 

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير على مستوي كل دولة علي حدة المشار إليه وفقا لظروف كل شركة» 
وبما يتفق مع الممارسات الدولية. 

ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة» وضع قواعد التسعير التي تراها 
ملائمة» وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة» وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون. 

ويعفي الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة 
خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أء ب) المشار إليهماء ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا 
المبلغ. 


ويحدد الدليل الإرشادي الذي يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولي من هذه المادة. 


مادة (۱۳): 
يجب تقديم المستندات المنصوص عليها فى المادة (7 )١‏ من هذا القانون طبقا لما يأتى: 


(أ) الملف الرئيس: وفقا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلي الإدارة الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم 
لمجموعة الأشخاص المرتبطة. 
(ب) الملف المحلي: خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول في مصر لإقراره الضريبي السنوي. 


المائمة الرئيسية 


(ج) تقرير على مستوي كل دولة علي حدة: خلال عام من نهاية السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط. 


ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى 
من المادة (؟” )١‏ من هذا القانون» والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغا يعادل: 


)%١(‏ من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن 
المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار. 
(9/0) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلي. 
(9/0) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي. 
(؟90) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوي كل دولة علي حدة. 
ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه على ما يعادل (9/7) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد 
المخالفات سالفة الذكر. )١(‏ 
مادة :)١5(‏ 
تلتزم الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديهاء 
أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرهاء بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم 
المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيرهء أو اسم طالب الإعلان أو النشرء وعنوانه, خلال مدة أقصاها نهاية الشهر 
التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان» وذلك على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير. 
ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع. 
مادة (°): 
مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في القوانين المختلفة» على الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز 
الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع 
العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع 
على ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة بالضريبةء وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي. 
(الفصل الثالث) 

تنظيم الإدارة الضريبية) 

:)١5( مادة‎ 


استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸١‏ لسنة ٠٠١٠٠١‏ يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفي 
المصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل» وذلك دون التقيد بأي قانون أو نظام آخرء. ويعتمد هذا 


النظام من رئيس مجلس الوزراء. 

ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين 
بالمصلحة وأسرهم. 

وتتمتع الصناديق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة. 

مادة (۱۷): 


يجوز للوزير تفويض رئيس المصلحة في التعاقد طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر 
بالقانون رقم ۲ لسنة ,50١1١/‏ وذلك في شأن تدبير احتياجات المصلحة من المقار والتجهيزات والمعدات والأدوات 


والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل. 
مادة :)١8(‏ 


المائمة الرئيسية 


للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص 
الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكام القانون 
الضريبي وهذا القانون» والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه القوانين الضريبية. 

ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في شأنها. 

:)١9( مادة‎ 

في مجال تطبيق أحكام القانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير 
العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منهاء واتخاذ 
الإجراءات المقررة في شأن تلك المخالفات. 

:)5١( مادة‎ 

يحظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو 
مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو 
القانون الضريبي. 


ا 
موظف المصلحة القيام أو المشاركة فى أي إجراءات ضريبية تخص أى شخص فى الحالات الآتية: 


)١(‏ وحود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص. 
(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة. 


(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب 
المصالح. 

مادة (۲): 

تباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها في نظر الدعاوي التي ترفع من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها في ذلك مندوب من 
المصلحة. 

ويجوز للمحكمة أو لهيئة قضايا الدولة دعوة أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور 
أمام المحكمة أو لدي الهيئة بحسب الأحوال لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع» ويلتزم الموظف المكلف 
بالحضور في الموعد والمكان المحددين بالإخطارء ولا يعتبر ما يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقرارا قضائيا أو 
حجة على المصلحة. 

وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية بالحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضي 
الدولة ومصلحة الخبراء وجميع اللجان المختصة بنظر المنازعات الضريبية. 

مادة (7؟): 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم ١١1‏ لسنة ۸١١٠ء‏ 
تجري هيئة النيابة الإدارية التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء 
لجان الطعن من موظفي المصلحة بخصوص عملهم الفني بعد فحص تجريه المصلحة أو وزارة المالية بناء على طلب هيئة 
النيابة الإدارية» ويكون لتقرير الفحص المشار إليه اعتبار في نتيجة التصرف في تلك الشكاوى. 

مادة (؛ ؟): 

لا يجوز لموظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أن يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين 
أو المكلفين» سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له في أي من الملفات الضريبية التي سبق له الاد شتراك في فحصها أو 
مراجعتها أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيهاء وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته. 


الباب الثالث 


المائمة الرئيسية 


التسجيل الضريبي 
(الفصل الأول) 
التسجيل 
مادة :)١(‏ 


يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة 
النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة. بحسب الأحوال» ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا 
الغرض يدويا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانوناء مرفقا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون. 
وعلي المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادةء وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات 
المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة. 
وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه» تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من 
بيانات أو معلومات» مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية. 
ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونا بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل 
رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيهء ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل. 
(الفصل الثاني) 

رقم التسجيل الضريبي 

مادة (21): 


تخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لهاء وتلتزم كل من المصلحة 
والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات» ويتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات 


(الفصل الثالث) 
البطاقة الضريبية 
مادة (۳۷): 
تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج 
البطاقة على النموذج المعد لهذا الغرضء كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة 
أيام عمل من تاريخ التسجيل» وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارهاء 
ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لهاء بحسب 
الأحوال» وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. 
ولا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل» 
بحسب الأحوال» على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده. 
مادة (58): 
يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقا للمادة (5؟) من هذا 
القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغييرء ويقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف على ورثته 
خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة. 
الباب الرابع 
الإقرارات الضريبية 
(الفصل الاول) 


المائمة الرئيسية 


الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي› وآلية تقديمه 
مادة (۹): 
يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانوناء بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا عن الفترة الضريبية على 
النموذج المعد لهذا الغرض 
ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق 
والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني» وذلك طبقا للنظم التي 
يصدر بها قرار من الوزيرء ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم» بحسب طبيعة فنات الممولين والمكلفين 
المخاطبين به وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة. 
ويجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيا لبيانات النموذج المشار إليه» وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع 
الإقرار. 
ولا يحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة 
الأولي من هذه المادة. 
ويسدد الممول أو المكلف رسما يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونيةء على ألا يجاوز هذا 
الرسم ألف جنيه سنويا. 
مادة :)۳١(‏ 
يكون للتوقيع الإلكتروني في نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبي وهذا القانون» ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام 
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم ٠١‏ لسنة 
٠ >‏ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات» والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها 
اللائحة التنفيذية له. 
(الفصل الثاني) 
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي 
مادة :)۳١(‏ 
يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (۲۹) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية: 
(أ) إقرارات شهرية: 
علي كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة على القيمة المضافة» وضريبة الجدول المستحقة أو 
إحداهماء بحسب الأحوال» وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية. 
كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدي خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة 
الجدول خلال الفترة الضريبية. 
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو 
الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية 
التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة» إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتهاء 
دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري. 
(ب) إقرارات ربع سنوية: 
يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات 
والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي: 
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تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا 
الغرض» موضحا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة» وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر 
السابقة» والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضر يبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة» وصورة من إيصالات السداد. وبيان 
بالتعديلات التي طرات على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص. 

إعطاء العامل بناء على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة. 


إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة» 
موضحا به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصوما منها جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانوناء 
وعلي صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبةء إن وجدت» دون الإخلال بحقه في الرجوع 
على العامل بما هو مدين به. 


(ج) إقرارات سنوية: 

يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على 
النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته. 

ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته قن الميعاد المحدد لتقديم 
الإقرار. 

ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية: 

قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. 

قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية. 

ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة. 

ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط. 

ويعفي الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية: 

إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها. 

إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون 
الضريبة على الدخل. 

إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في 
الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته. 

2( مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات: 

في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية» يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفي,. بحسب الأحوال» أن 
يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتى تاريخ الوفاة» وذلك خلال تسعين 
يوما من هذا التاريخ» وأن تؤدي الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة. 


وعلي الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم 
يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته. 


وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ التوقف. 
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كما أن على الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ التنازل بإقرار 
مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ 
التنازل» على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل. 
ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البندين (أ» ب) من الفقرة الأولي من هذه المادة من الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثلهء 
ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانوناء وإذا أعد الإقرار المنصوص 
عليه بالبند (ج) محاسب مستقل» فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو من يمثله قانوناء وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن. 
ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولي من هذه المادة موقعا من محاسب مقيد بجدول 
المحاسبين والمراجعين طبقا للقانون المنظم لذلك» وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين 
وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنويا. 
مادة (۳۲): 
يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة وذلك بعد الحصول على كلمة المرور 
السريةء وتوقيع إلكتروني مجاز طبقا لأحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠٠١4‏ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية 
صناعة تكنولوجيا المعلومات» ويعتبر مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة. 
وفي جميع الأحوالء يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه» بعد استنزال الضرائب 
المخصومة أو المحصلة والدفعات المقدمة والعائد المستحق عليها إن وجد» وفي حال زيادة الضرائب المخصومة على مبلغ 
الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة في تسوية المستحقات الضريبية السابقةء فإن لم توجد مستحقات ضريبية سابقة 
التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أي مستحقات ضريبية في المستقبل. 
ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة. 
(الفصل الثالث) 

الإقرار الضريبي المعدل 
مادة (۳۳): 
يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في البند 
(ج) من الفقرة الأولي من المادة )۳١(‏ من هذا القانون سهوا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه لمأمورية الضرائب 
المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ. 
و إذا قام الممو ل بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يوما من انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرارء يعتبر الإقرار المعدل بمثابة 
الإقرار الأصلي. 
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطا 
مما يخضع للضريبة تقديم إقرار نهائي على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية 
لحساباتهاء وتؤدي فروق الضريبة من واقعها. 
وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة» لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربا ضريبيا. 
ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارا معدلا عن الإقرار السابق تقديمه في الميعاد. 
ويسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في الحالتين الآتيتين: 
-١‏ اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي. 
"- الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص وفقا لأحكام الفقرة الأولي من المادة ١(‏ 4) من هذا القانون. 
مادة :)۳٤(‏ 
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إذا تقدم الممول أو المكلف بإقرار معدل متضمنا ضريبة أقل من الضريبة الواردة بالإقرار الأصليء فلا يحق له استرداد أو 
تسوية فرق الضريبة إلا بعد مراجعة المصلحة وتاكدها من صحة الاسترداد أو التسويه»ء وذلك خلال سته أشهر من تاريخ 
تقديمه طلب الاسترداد أو التسوية. 

الباب الخامس 

الرقابة الضريبية 

(الفصل الاول) 

الإثبات الضريبي 
مادة (5"): 
يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون 
سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية» وضوابط وأحكام العمل به» بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات 
بشكل دائم» والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل» وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها. 
ويجب أن يضمن النظام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية 
التي توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات» والضريبة المستحقة عليهاء وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع 
موقعة إلكترونيا من مصدرهاء ومستوفاة لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون المشار إليهاء تتضمن 
البيانات المنصوص عليها في المادة (1") من هذا القانون. 
وللشركات وغيرها من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولي من هذه المادة التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها 
من الوزير لتنفيد النظام الإلكتروني المشار إليه» وتوفير مستلزماته وصيانته والتدريب على استخدامه» وعلى الشركات 
المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام وسلامة مخرجاته» وبصفة خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن 
كل حركة بيع» وموافاة المصلحة بتقرير شهري موقع إلكترونيا بما يفيد ذلك. 
ويكون منح الترخيص للشركات التي تتولي تنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه وإلغاء هذا الترخيص طبقا للضوابط والشروط 
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
مادة :)۳١(‏ 
تظل للمستندات والوثائق الورقية الصادرة من المصلحة أو الواردة إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحجية القانونية إلى 
أن يتم تطبيق المنظومة الإلكترونية» على أن تحل محلها المستندات والوثائق الرقمية التي تعمل عملهاء أو تكون ناسخة لهاء 
أو ذات أثر تال لها. 
مادة (۳۷): 
يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى 
من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة» بحسب الأحوالء وفقا للضوابط الآتية: 
(أ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة. ويسلم الأصل للمشتري» وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف. 
(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير. 
(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية: 
رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال. 
تاريخ الإصدار. 


اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله. 
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اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله» إن وجد. 


بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤدة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع 
بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال. 


أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه. 

وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار 
فواتير ضريبية عند كل عملية بيع. 


ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك 
بالصورة وطبقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 


ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو 
المكلفين. 
وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال» يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها. 


ويعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة» وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل 
هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك. 

مادة (۳۸): 

مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص 
الواحد الصادر بالقانون رقم ١519‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا إذا تجاوز 
رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة 
الصادر بالقانون رقم ١1‏ لسنة ٠۹۹۹‏ يدويا أو إلكترونيا. 


وعلي كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية» ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك 
هذه الحسابات وضوابطهاء والضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الحسابات الإلكترونية. 


وفي جميع الأحوال» يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس 
سنوات تالية للفترة الضريبية التي يقدم عنها الإقرار. 


وللوزير وضع قواعد مبسطة لإمساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات من الممولين أو المكلفين التي يصدر بتحديدها قرار 
منه. 


مادة (۳۹): 

يقع عبء الإثبات على المصلحة في الحالتين الآتيتين: 

(أ) تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. 
(ب) تعديل ل الربط وفقا لأحكام القانون الضريبي. 

:)٤١( مادة‎ 

يقع عبء الإثبات على الممول أو المكلف في الحالات الآتية: 


(أ) قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة إذا ما تبين أن البيانات المقدمة من الممول وتم الربط على أساسها غير 
صحيحة. أو لم يقدم البيانات المقررة قانونا في الحالات التي يجوز لها فيها ذلك وفقا لهذا القانون. 
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(ب) قيام الممول أو المكلف بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي. 
(ج) اعتراض الممول أو المكلف على محتوي محضر محرر بمعرفة مأمور من المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية. 

(الفصل الثاني) 
مادة :)5١(‏ 
يجب على مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة 
إلكترونية لها حجية في الإثبات قانوناء أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية 
للفحص قبل عشرة أيام على الأقل» وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. 
ويجوز استثناء اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص في الأحوال التي تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة 
تهرب ضريبيء وذلك بموافقة رئيس المصلحة بناء على عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب 
التي تبرر هذا الإجراء. 
ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها 
المصلحة منه كتابة» وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبهاء ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة 
مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات 
المطلوبه. 
مادة (؟ 5): 
يحق لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف 
دون إخطار مسبقء وإذا لزم دخول هذه المقار بعد ساعات العمل يجب إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل. 
وعلي مأمور الضبط القضائي إثبات ما يتم أو يتكشف له في محضر محرر وفقا لما يصدر به قرار من الوزير. 

(الفصل الثالث) 

الإخطار بالربط 
مادة :)٤۳(‏ 
تخطر المصلحة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة على النموذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصي عليه مصحوبا 
بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانوناء أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب 
محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله. 
وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق إخطار الممول أو المكلف بها يتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النموذج المعد 
لهذا الغرض بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة. 
مادة (؛ 4): 
مع عدم الإخلال بحكم المادة (4 7 مكررا) من هذا القانون» لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة 
إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية. 
وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول 
أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن. )١(‏ 

الباب السادس 

التحصيل 
(الفصل الاول) 
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أداعء الضريبة 
مادة (5 5): 
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة بموجب القانون الضريبي من خلال 
مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها أو توريدها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع 
علي من هم مدينون بها › وذلك علي النماذج المعدة لهذا الغرض . والتي يصدر بها قرار من الوزير » وترسل هذه المطالبات 
بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونا › أو يتم تسليمها بمقر العمل 
أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله . 
وعلي المصلحة أن تخطر الممول أو المكلف بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول أو المكلف على 
تقديرات مأمورية الضرائب المختصة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة المختصة بأي من الوسائل المنصوص 
عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة. 
مادة (55): 
للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا 
لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية» دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك. ويكون إقرار الممول أو المكلف في هذه 
الحالة سند التنفيذ. 
وفي جميع الأحوالء لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول ما لم يكن هناك 
خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة. 
ويتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة طبقا للقانون الضريبي أحكام القانون رقم 7٠١‏ لسنة ٠۹٠٠١‏ في شأن 
الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 
واستثناء من أحكام أي قانون آخرء. تسري أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانوني المنشأة وفقا 
له. 
مادة :)٤۷(‏ 
إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع» فلرئيسها أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء 
الإداري أن يصدر أمرا علي عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت» 
وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضي هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو 
بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضي ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول أو المكلف بقيمة الضريبة 
طبقا لتقدير المأمورية المختصة. 
ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أو المكلف أموال تكفي لسداد الحقوق 
المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك. 
ويرفع الحجز بقرار من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري إذا قام الممول أو المكلف بإيداع خزانة المحكمة 
مبلغا يكفي لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية. 
وعلي قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ علي عقار إخطار المصلحة بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم 
الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع. 
كما أن على قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامهاء وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد» أن يخطر المصلحة بخطاب 
موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل. 
وکل تق تقصير أو تأخير في الإخطار المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية. 
مادة (6۸): 
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مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة ۰۲٠٠١۹‏ يكون سداد الضريبة 
والمبالغ الأخرى من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 
مادة (55): 
يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضي القانون الضريبي امتياز على جميع أموال المدينين بها أو 
الملتزمين أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون» وذلك بالأولوية على ج جميع الديون الأخرى عدا 
المصروفات القضائية. 
ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين. 
(الفصل الثاني) 

المقاصة وبراءة الذمة 
مادة 609 ): 
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف لدي المصلحة وما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب 
أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية. 
ويحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة» ووحدات الإدارة المحلية» والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية 
العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أداء أي مستحقات مالية للممول أو المكلف إلا بعد التحقق من براءة ذمته 
من الضريبة واجبة الأداء والمبالغ الأخرى. 
وللممول أو المكلف أو من يمثله أن يطلب من المصلحة إصدار شهادة ت تفيد براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى»› وعلى 


المصلحة إصدار هذه الشهادة خلال أربعين يوما من تاريخ طلبهاء وذلك بعد التحقق من عدم وجود أي مستحقات ضريبية 
عليه. 


(الفصل الثالث) 
إسقاط الضريبة 


مادة (51): 

يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى» كليا أو جزئياء المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف في الأحوال الآتية: 

(أ) إذا توفي عن غير تركة ظاهرة. 

(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه. 

(ج) إذا قضي نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة. 

(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها. 

وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة» ففي 
هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقا للقانون الضريبي. 

مادة (؟ 5): 


تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة )5١(‏ من هذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على 
أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة. 


وفي حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه. ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا 
إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح. 


(الفصل الرابع) 
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رد الضريبة 
مادة (”5): 
مع عدم الإخلال بحكم المادة (4 ") من هذا القانون › تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها › وذلك في الحالات 
المنصوص عليها في القانون الضريبي ء علي أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفيا 
المستندات اللازمة للرد قانونا » وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الانتمان والخصم المعلن من البنك 
المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ استحقاق رد الضريبة › مضافا إليه %1 مع استبعاد كسور الشهر والجنيه 
> وذلك كله وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير . 

الباب السابع 

إجراءات الطعن الضريبي 

(الفصل الاول) 

طرق الإعلان 
مادة (؛ 6): 
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصولء أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانوناء أو 
استلام الإعلان بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانوناء ذات الأثر المترتب على الإعلان الذي 
يتم بالطرق القانونيةء بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز. 
ويكون الإعلان صحيحا سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو 
تسلمه بمحل المنشأة أو بمحله المختار. 
وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليهاء وكذلك في حالة رفض الممول 
أو المكلف تسلم الإعلان» يثبت ذلك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة 
الضبطية القضائية من ثلاث صور تحفظ الأولي بملف الممول أو المكلف. وتلصق الثانية على مقر المنشأة» وتعلق الثالثة 
بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة» وتعلن على الموقع الإلكتروني للمصلحة؛ وعلى كل مأمورية أو لجنة 
طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولا بأول. 
وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه في 
مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة. 


ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم. 

(الفصل الثاني) 

ميعاد الطعن 
مادة (55): 
في الحالات التي يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة» يكون للممول أو المكلف الطعن على 
ذلك الربط خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به. وكذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 
(54) من هذا القانون» أو عدم استيفاء علم الوصول للبيانات الواردة بالتعليمات العامة للبريد» وللممول أو المكلف أن يطعن 
في قرار المصلحة بربط الضريبة أو في قرار لجنة الطعن» بحسب الأحوال» خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه. 
وفي حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط في الميعاد المحدد قانوناء يكون الربط نهائيا. 

الباب الثامن 

(الفصل الاول) 
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المراحل الإدارية لنظر الطعن 

مادة (5ه): 

تقوم المصلحة بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية» يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها 
ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة. 

ويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب 
المختصة وتسلم إحداها للممول أو المكلف. ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف على وجه الدقة فيما 
ورد بنموذج ربط الضريبة» والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن» ولا يعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف. 
وعلي اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه › علي أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن . وتخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم 
الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونا » أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب 
محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله » وعلي المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يوما علي 
الأكثر بملف الممول أو المكلف , والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد علي أسباب الطعن المقدم من الممول أو المكلف 


وتثبت اللجنة في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تضمنهاء وعلى اللجنة البت في الطعن خلال ستين 
يوما من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليهاء وللجنة مد أجل البت في الطعن لمدة 
أخري مماثلة إذا توافرت لديها أسباب جدية لذلك تبينها اللجنة في محضر أعمالها. 

فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال المدة المشار إليها تصبح الضريبة نهائيةء وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى 
لجنة الطعن المختصة مرفقا بها رأي اللجنة الداخلية في شأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم 
بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصولء أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانوناء أو 
تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله. 

فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة» كان للممول أو المكلف أو من يمثله 
قانونا أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول مرفقا به صورة 
من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأموريةء وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفا. 

وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد 
جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف. 

ويتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهي الميعاد المقرر قانونا دون البت في الطعن» وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية 
للمتسبب في عدم البت في الطعن» أو إحالته إلى لجنة الطعن» بحسب الأحوالء خلال المواعيد المقررة. 

وفي جميع الأحوال» تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره» 
وعلى المأمورية حال الاتفاق على تسوية الخلاف ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمة وإخطار الممول 
أو المكلف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة. 

مادة 010 ): 

للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض 
على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم. 

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمهء 
وإذا لم تقم بذلك يكون للممول التقدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة. 

كما يكون لهذه الجهة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام 
الإخطار. 
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وتتولي المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة؛ أما إذا لم 

تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة 
بحسب الأحوال» بذلك بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانوناء أو 

تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثلهء وذلك خلال 

ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. 

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن ب يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولي من هذه المادة, كان له أن يتقدم به إلى 

مأمورية الضرائب المختصةء وعلى المأمورية في هذه الحالة إحالة الطلب إلى اللجنة الداخليةء بحسب الأحوال. 


مادة (/5): 

تشكل اللجان الداخلية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة (55) من هذا القانون برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة 
من درجة مدير عام على الأقل وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائيةء ويكون لكل لجنة أمانة 
فنية من عدد كاف من الموظفين بالمصلحةء ويجوز تعيين رئيس احتياطي لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانوني. 
وتكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابلة للتجديد. ويجب ألا يكون عضو اللجنة أو رئيسها قد سبق له نظر أي موضوع من 
الموضوعات المعروضة على اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة. 

مادة (59): 

علي اللجنة الداخلية في حال عدم حضور الممول أو المكلف أو من يمثله الجلسة المحددة لنظر الطعن على الرغم من إخطاره 
طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (55) من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخري» وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله تقوم 
اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول أو المكلف بذلك. 

:)٠١( مادة‎ 

تكون جلسات اللجنة الداخلية سريةء ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو 
المكلف أو من يمثله قانوناء والمأمورية. 

ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول أو المكلف» وأن ترد على كل بند من هذه 


البنود. 
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية» وتكون مسببة وغير معلقة على شرط ومحددا بها مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حسابها 
على وجه الدقة. 


ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو المكلف أو من يمثله قانوناء ويكون للممول 

أو المكلف الحق في الحصول على نسخة من هذا المحضر حال توقيعه عليه. 

وتحدد الدفاتر والسجلات التي يتعين على الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمساكها بقرار من رئيس المصلحة. 

:)١1١( مادة‎ 

تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائيةء وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم 
صفة الضبطية القضائيةء واثنين من خبراء الضرائب يرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات» بحسب 

الأحوال» ويرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوي الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول 

المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ ويجب ألا يكون لأي من 

أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع. 

وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة › ويعتبر الأعضاء 

الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة › ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء 

الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية » ويجب ألا يكون قد سبق لأي من أعضاء اللجنة 
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نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد » وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة 
عام قابلة للتجديد › ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها › ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة . 
وعلي اللجنة عند نظرها للطعون مراعاة القواعد الآتية: 

(أ) الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله» وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود. 


(ب) الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها في صحيفة الطعن التي لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق› 
ويجوز أن تمد لفترة أخري ممائلة عند توافر أسباب جدية لدي اللجنة. 


(ج) البت في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق؛ ويجوز أن تمد 
ة أخري مماثلة عند توافر أسباب جدية لدي اللجنة. 


(د) أن تكون قرارات اللجنة مسببة» وغير معلقة على شرطء ومحددا بها مبلغ الضريبة» وأسس حسابها على وجه الدقة. 
وتكون لجان الطعن دائمةء وتابعة إداريا للوزير مباشرة؛ ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني 
ومكافآت أعضائها. 

وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 

مادة (؟1١):‏ 

تختص لجان الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول أو المكلف والمصلحة والمحددة في صحيفة الطعن. 

وتخطر اللجنة كلا من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب 
موصي عليه مصحوبا بعلم الوصولء أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانوناء أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر 
العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثلهء ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول 
أو المكلف تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق. وعلي الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله 
وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة. 


مادة :)١17(‏ 
تكون جلسات لجان الطعن سرية» ويحدد رئيس اللجنة مقررا للحالة من بين عضوي اللجنة المعينين من المصلحة» ويتولى 
كل مقرر دراسة ما يحال إليه من طعون وجميع أوجه الدفاع المتعلقة بهاء ويعد مسودة القرارء وتتم المداولة مع باقي أعضاء 

اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن. 


ويجب على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي. 

:)١154( مادة‎ 

تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية» وذلك في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف. ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار 
اللجنةء فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت يكون تحصيلها بمقتضي هذا القرار. 

وفي جميع الأحوال» يجب علي رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها. 


ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة» بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة 
إلكترونية لها حجية في الإثبات قانوناء أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو 
المكلف أو من يمثله. 

وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنةء ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبةء 
أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستعدائها. 


(الفصل الثاني) 
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۲١ 


المرحلة القضائية لنظر الطعن 
مادة (°): 
لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يوما من 
اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار. 


واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۰.۱۹۷١‏ يكون الفصل في الدعاوي والطعون الضريبية 
دون العرض على هيئة مفوضي الدولةء وللمحكمة نظر هذه الدعاوي والطعون في جلسة سرية»ء ويكون الحكم فيها دائما على 
وجه السرعة. 
(الفصل الثالث) 
طلب الصلح في الطعن 


مادة (15): 


يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب 
المختصة قبل حجز الطعن للقرار» ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب» والبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
تقديمه. 


وعلي لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه. 

وفي جميع الأحوال: يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين 
يوما بما تم في الطلب» وعلى لجنة الطعن حال اتفاق المأمورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية 
في محضر يوقع من الطرفينء ويعد هذا المحضر سندا تنفيذيا. 


(الفصل الرابع) 


إعادة النظر في الربط النهائي 
مادة (۷): 


علي المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على 
طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياء وذلك في الحالات الآتية: 


(أ) عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة. 

(ب) ربط الضريبة على نشاط معفي منها قانونا. 

(ج) ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة» ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
(د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا. 

(ه) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة. 

(و) الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول. 

(ز) عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون. 

(ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم. 

(ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة. 

(ي) عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا. 

(ك) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري. 
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(ل) ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة. 

(م) أي حالات أخري يتم إضافتها بقرار من الوزير. 

(ن) وعلى وجه العموم» في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلى 
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي "لجنة إعادة النظر في الربط النهائي" يكون من بين أعضائها 
عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يرشحه المجلس» ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها 
قرار من رئيس المصلحة» ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة. 


ويخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف. بحسب الأحوال» مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة» وعلى 
المأمورية تعديل الربط وفقا لهذا القرار. 

الجرائم والعقوبات 
مادة (1): 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخرء يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية 
بالعقوبات المنصوص عليها فيها. 
مادة (15): 
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة؛ كل 
من: 
(أ) تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة )۳١(‏ من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما. 
(ب) تقدم ببيانات خاطنة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به. 
(ج) لم يمكن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة 
وطلب المستندات أو الاطلاع عليها. 
(د) لم يلتزم بأحكام المواد (5. لاء ۸» ۰۹ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۰ ۰۲۱ 0594 ۳۲/ فقرتين أولي وثانية) من هذا القانون. 
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود. 
مادة :)۷١(‏ 
يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة )۳١(‏ من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوما من تاريخ 
انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه. 
وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ست إقرارات شهرية أو ثلاث إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في 
الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنواتء أو بإحدى هاتين العقوبتين. )١(‏ 
مادة :)۷١(‏ 
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (4 ؟2 2,58 ه"/ فقرتين 
أولي وثانية» ۳۷/ فقرتين أولي ورابعة» 7"/ فقرات أولي وثانية وثالثة) من هذا القانون. 
ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة 
المقررة قانونا. 
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مادة (۷۲): 
يعاقب على مخالفة حكم المادة )٠١(‏ من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 
خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
مادة (۷۳): 
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي 
يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة 
الفعلية علي حسب الأحوال. 
وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب. )١(‏ 
مادة (۷۳ مكررا): 
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون 
آخر. (۲) 
مادة :)۷٤(‏ 
لا يجوز رفع الدعوي الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي أو اتخاذ أي إجراء من 
إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه. 
مادة ۷٤(‏ مكررا): 
يبدأ حساب تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات 
من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة. (؟) 
مادة :)۷١(‏ 
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي» وعلى من يرغب في 
التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغا يعادل )0/0٠٠١(‏ من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو القانون 
الضريبيء ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير. 
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع )90١5٠(‏ من قيمة المستحقات الضريبية 
طبقا لهذا القانون أو القانون الضريبي» وذلك قبل صدور حكم في الموضوع, فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع 
)%٠۷٠١(‏ من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو للقانون الضريبي. 
مادة (77): 
للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض 
لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة. 
مادة (۷۷): 
يترتب على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بهاء وتأمر 
النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. 

الباب العاشر 

الأحكام الختامية 
مادة (۷۸): 
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للمصلحة تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية 
دولية» وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات» كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات 
العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون» 
وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف. 

ولا تخل أحكام المادتين رقمي )١ 4” »١:٠(‏ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 4 ١5‏ لسنة 
٠ه‏ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك. لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في 
مصر. (۳) 

مادة (۷۹): 

يجوز للنيابة العامة في الأحوال التي تقدرها تكليف وزارة المالية باخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام 
وقطاع الأعمال العام التي يتعامل معها الممول أو المكلف الذي يحال إلى التحقيق أو المحاكمة في إحدى جرائم التهرب 
الضريبي محل التحقيق أو المحاكمةء وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف إلى 
حين حفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة أو انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح. 


مادة (۸۰): 
يجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية في إحدى جرائم 
التهرب الضريبي. 


ويتم النشر في جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار. 

مادة (۸۱): 

تسري أحكام هذا القانون على الضرائب التي تطبقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة 
لهذه الضرائب» وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزيرء عند الانتهاء من تطوير المصلحة المذكورة 
وميكنتها. 

)١(‏ المواد أرقام /١١‏ فقرة أخيرةء ٠۷٠ ٠٤٤‏ 77 مستبدلة بالقانون رقم 7١١‏ لسنة ٠١٠١‏ المنشور بالجريدة الرسمية 
بالعدد 49 تابع بتاريخ ۳ ديسمبر عام .۲٠۲۰‏ 

(۲) المادتان رقما ۷١‏ مكررا و٤۷‏ مكررا مضافتان بالقانون رقم ۲١١‏ لسنة ٠١7٠١‏ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد >٠۹‏ 
تابع بتاريخ ۳ ديسمبر عام ۲۰۲۰. 

(۳) تضاف فقرة ثانية الى نص المادة (۷۸) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١75‏ لسنة ۲١۲۲‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 
۲ تابع (أ) في ۲۹ / ۱۲ /۲۰۲۲. 


قانون رقم ٠١1‏ لسنة ۲٠٠١‏ 
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تاريخ النشر: 


"5١-1١ 
نوع الجريدة:‎ 
اران الرس‎ 
مضمون التشريع:‎ 
افوخ رقو 497 اة 40 7 بإضدار قاتون الحمارك ما حت عاد‎ 
نص التشريع‎ 


الجريدة الرسمية - العدد ٠٠‏ مكرر (د) - في ١١‏ نوفمبر سنة ٠٠٠١‏ 


قانون رقم ٠١١/‏ لسنة ۲٠۲٠‏ 
باصدار قانون الجمارك 
(محدثا حتى عام ۲۳ )٠١‏ 

رئيس الجمهورية 1 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه: 

(المادة الأولى) 
يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق وذلك دون الإخلال بالآتي: 
١‏ أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيهاء وكذا أحكام اتفاقيات مشروعات الكهرباء 
والبترول والتعدين. 
۲ - الإعفاءات الجمركية المقررة بموجب القوانين الأخرى. 
۴ - أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ۸۳ لسنة ٠٠١5١‏ 
؛ - أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة NY‏ 

(المادة الثانيهة) 
تستبدل عبارة "قانون الجمارك" بعبارة "قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
85 لسنة "۱۹۸١‏ أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. 

(المادة الثالثة) 
تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج 
المؤقت لحين النظر في تحديد موقفها من الضريبة الجمركيةء وذلك وفقا للقواعد التي كان معمولا بها وقت الإفراج عنها 
على أن يتم ذلك خلال عام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 

(المادة الرابعة) 
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن 
تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق. 

(المادة الخامسة) 
يلغي قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة ۳١۹٠ء‏ وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية 
الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١85‏ لسنة ۱۹۸٠١‏ كما يلغي كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا 


القانون والقانون المرافق. 

(المادة السادسة) 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةء ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولةء وينفذ 
كقانون من قوانينها. 


صدر برئاسة الجمهورية في ٠١‏ ربيع الأول سنة 41451 1ه 
(الموافق ١١‏ نوفمبر سنة ١٠٠۲م).‏ 
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قانون الجمارك 
الباب الأول 
التعاريف 
مادة (1): 
في تطبيق أحكام هذا القانونء يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 
١‏ -الوزير: وزير المالية. 
۲ - المصلحة: مصلحة الجمارك. 
۳ - الإقليم الجمركي: الأراضي والمياه الخاضعة لسيادة الدولة. 
؛ - الخط الجمركي: الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار 
المحيطة بالجمهوريةء ومع ذلك تعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات والممرات التي تمر بها هذه القناة. 
ه - نطاق الرقابة الجمركية: جزء من الأراضي والبحارء يخول فيه موظفو الجمارك مباشرة الاختصاصات المقررة لهم 
قانونا.. 
5 - الدائرة الجمركية: النطاق المحدد في كل ميناء بحري أو بري أو جوي أو جاف أو أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك 
ويرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية كلها أو بعضها. 
۷ - النقاط الجمركية: نقاط تنشأ بصفة مؤقتة أو دائمة لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة. 
۸ - الناقل: مالك وسيلة النقل» أو المنوط به تشغيلها أو إدارتها. 
4 - الوكيل الملاحي: كل شخص طبيعي أو اعتباري ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل في التعامل في كل 
أو بعض ما يتعلق بهذه الوسيلة أو البضائع المحملة عليها في جمهورية مصر العربية. 
٠‏ - سند الشحن (بوليصة الشحن): عقد نقل يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع إلى وجهة محددة. 
١‏ - قائمة الشحن (المنافسة): البيان المقدم من الناقل أو من يمثله إلى الجمارك الذي يتضمن وصفا شاملا للبضائع 
المشحونة على وسائل النقل المختلفة. 
١‏ - البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو تكنولوجي أو غيرها من البضائع الواردة بجداول 
التعريفة الجمركية. 
۳ - منشأ البضاعة: بلد إنتاج البضاعة» وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها 
يد الصناعة في بلد غير بلد الإنتاج الأول. 
4 - مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه البضاعة. 
١5‏ - البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع القوانين أو القرارات المعمول بها مرورها أو تصديرها أو استيرادها وكذا 
المرفوضة رقابيا. 
56 - البضائع الصب: البضائع التي تشحن دون أن يحتويها أي غلاف. 
٠١‏ - التعريفة الجمركية: جدول يعد طبقا لوصف وتبويب السلع يتضمن فنات الضريبة الجمركية المقررة عليها 


والقواعد العامة لتفسيره. 
۸ - البيان الجمركي: الإقرار المقدم ورقيا أو إلكترونيا من ذوي الشأن أو من يمثلهم عن البضائع وفق النماذج المعدة 
لذلك 


4 - المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من المصلحة بالقيام باعداد البيان الجمركي وتوقيعه 
وتقديمه للجمارك» وإتمام الإجراءات نائبا عن صاحب البضاعة. 

٠‏ - معاينة البضائع: التحقق من نوع البضاعة ومنشئها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومدي مطابقتها للبيان الجمركي 
والمستندات المتعلقه به. 

١‏ - الضريبة الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع عند إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها وفقا للتعريفة الجمركية 
النافذة, 

۲ - الضريبة الإضافية: ضريبة تحصل بواقع نسبة )٠.١(‏ من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر 
أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد. 
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۷ 


۳ - المستودع الجمركي: المكان الذي يرخص فيه بتخزين البضائع غير خالصة كامل الضرائب والرسوم أو بإجراء 
بعض العمليات عليها تحت رقابة المصلحة ومسئولية المرخص له باستغلال المستودع. 
4 - المخازن الجمركية المؤقتة: الأماكن المرخص بها من المصلحة داخل الموانئ لتخزين البضائع تحت رقابة المصلحة 
لحين تقديم البيان الجمركي وإتمام الإجراءات الجمركية. 
٠‏ - التدقيق والمراجعة اللاحقة: التدابير التي تتخذها المصلحة للتثبت من صحة ومصداقية الإقرارات والمستندات عن 
طريق فحص الدفاتر والسجلات ونظم الأعمال التي بحوزة المتعاملين مع المصلحة وغيرهم بما يتفق مع القوانين واللوائح 
الجمركية وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة وكذا معاينة البضائع (إن وجدت). 
5 - الميناء الجاف: مكان في أي موقع بالدولة يصدر بإنشائه قرار من رئيس مجلس الوزراء وفقا لأحكام القانون رقم 
١‏ لسنة ١595‏ في شأن الموانئ الجافة والتخصصية ويعتبر نقطة انطلاق أو وصول نهائية للبضائع. 
۷ - الأسواق الحرة: الأماكن التي تعرض وتباع فيها البضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية تحت رقابة 
المصلحة ومسئولية الجهة المستغلة لتلك الأماكن. 
۸ - المنطقة الحرة: جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقا لأحكام 
جمركية وضريبية خاصة. 
۹ النافذة الواحدة: هي منصة إلكترونية متكاملة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بالإفراج عن البضائع بما في ذلك المعاملات 
التي تخص المصلحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئات الموانئ والهيئة العامة للاستثمار والمناطق 
الحرة وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن. 

- الاستعلام المسبق: خدمة تؤديها المصلحة بمقابل للمتعاملين معها تمكنهم من الاستيضاح المسبق لبعض عناصر 
العمليات الجمركية أو بعض العمليات ذات الصلة. 
"١‏ - الجعالة: مبلغ يؤديه المرخص له بمستودع جمركي أو مخزن جمركي مؤقت أو سوق حرة للمصلحة نظير الترخيص 
له. 
؟" - البضائع العابرة (الترانزيت): البضائع أجنبية المنشأ التي ترد إلى ميناء مصري لشحنها مباشرة علي وسيلة نقل أخري 
إلي دولة أجنبية (الترانزيت المباشر/ الأقرطة), أو التي يتم نقلها وفق إجراءات جمركية خاصة تحت رقابة المصلحة من 
دائرة أو نقطة جمركية إلى أخري مع تعليق أداء الضرائب الجمركية مقابل تقديم ضمان مقبول جمركيا (الترانزيت غير 
المباشر). 
۳ - التهريب: إدخال البضائع إلى أراضي الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة دون أداء الضريبة الجمركية 
المستحقة عنها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. 
4" - النقل متعدد الوسائط: نقل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان 
استلام البضائع في بلد ما إلى مكان تسليمها للمرسل إليه في بلد آخر. 
٠‏ - التتبع الإلكتروني: عمليات تتبع البضائع بجميع الوسائل الإلكترونية المتاحة. 


الباب الثاني 
مصلحة الجمارك وموظفيها 
الفصل الأول 
مصلحة الجمارك 
مادة ): 
تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية» وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة 
ابم ام : كراج جح 

والصادرة والعابرة» وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليهاء وإدارة نظامي السماح 
المؤقت ورد الضريبةء وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع. 
كما تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم 
والخط الجمركيينء كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق 
والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة. 


المائمة الرئيسية 


۲۸ 


وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب» ولها أن تتبع البضائع 
المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية» وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير 
المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكتروني» ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة 
داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة. 

مادة (۳): 

يكون نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى المسافة التي تباشر فيها الدولة سيادتها وفقا للقوانين 
والاتفاقيات الدولية النافذة: وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نطاق الرقابة الجمركية البري وفقا لمقتضيات هذه 


الرقابة. 
ويكون إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية أو تعديلها أو إلغاؤها بقرار من الوزير أو من يفوضه. 
الفصل الثاني 
موظفو المصلحة 
مادة (5): 


لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك في 
حدود اختصاصاتهم» ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة. 


مادة (6): 

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل 
الدائرة الجمركية. 

مادة 0: 


لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية 
لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المنافسة) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة. 

وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط 
البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء. 


مادة (۷): 
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية 
أو نطاق الرقابة الجمركية. 


ولهم في جميع الأحوال» حق ضبط البضائع المهربة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب والمتهمين بالتهريب 
واقتيادهم إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية. 

مادة )6 : 

يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية 
والاعتبارية» وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات 
المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج» وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو 
قفلهاء وعلى كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال علي مصدرها. 

مادة (3): 

مع عدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن › لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب 
إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق في دخول مقار المذكورين في المادة (۸) من هذا القانون» بغرض الاطلاع 
علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة علي مصدر البضانع › وفحصها 
وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج » وضبطها في حالة وجود مخالفة › كما تجوز معاينة البضائع ذاتها في حالة 
وجودها عند الاقتضاء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تنظم التدقيق والمراجعة اللاحقة » 
والسجلات التي يتعين الالتزام بإمساكها يدويا أو إلكترونيا . 

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب التاسع من هذا القانون» يجوز إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ثبت أن حسابها 
تم بناء على غش أو تدليس وذلك وفقا للأحكام العامة في هذا الشأن. 

:)٠٠١( مادة‎ 


المائمة الرئيسية 


۲۹ 


في غير حالات التلبس بالجريمة. لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيما ينسب إلى موظفي المصلحة ممن لهم 
صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه. 
مادة :)١١(‏ 
للوزير وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل وذلك دون 
التقيد بأي نظام وبعد العرض علي رئيس مجلس الوزراءء ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية 
الخاصة بموظفي المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز )%٠١(‏ من حصيلة الغرامات 
والتعويضات الواردة بالمادة )۸١(‏ من هذا القانون. 

الباب الثالث 

الضريبة الجمركية ومقابل الخدمات 
الفصل الأول 
الضريبة الجمركية 

:)١١( مادة‎ 


تخضع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي للضريبة المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى 
المقررة إلا ما استثني بنص خاص. 

أما البضائع التي تخرج من الإقليم الجمركي فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد في شأنه نص خاص. 

ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركيةء وأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى 
المستحقة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

مادة (۳): 

يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرار من رئيس الجمهورية» ويعرض على مجلس 
النواب فور صدوره» ولا يكون نافذا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه» فإذا لم يكن المجلس منعقداء يجوز لرئيس الجمهورية 
دعوته إلى الانعقاد في اجتماع طارئ لنظر الموضوع. 

وتسري قواعد وفنات وجداول التعريفة الجمركية وفنات الضريبة الواردة بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف وتعديلات 
أي منها من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية. 

أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرها 
من الضرائب أو الرسوم المستحقة عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله. 

:)١ ٤( مادة‎ 

تؤدي الضريبة الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة مئوية محددة من القيمة المقبولة جمركيا حسب الحالة 
التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها. 300 

أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصنف وفقا للعدد أو الوزن فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف 
النظر عن حالة البضاعة ما لم تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز تخفيض الضريبة 
النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف. 

ولا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصين للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع 
للمصلحة» وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط الخاصة بتطبيق أحكام تلك المادة. 

مادة (°): 

يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي 
إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية» لمدة لا تجاوز سنةء وذلك نظير سداد 
ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط. 

وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه 
المادة الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من 
رئيس مجلس الوزراءء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام 
التقسيط. 


المائمة الرئيسية 


الفصل الثاني 
وعاء الضريبة 
مادة :)١5(‏ 


مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيهاء تكون القيمة الواجب الإقرار عنها 
للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مضافا إليها جميع يع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة 
بالبضائع حتى ميناء الوصول في أراضي الجمهورية؛ على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة 
بها للأغراض الجمركية. 
وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي» فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان 
الجمركي أو السعر المعلن بقرار من الوزير. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وقواعد تطبيق هذه المادة. 
مادة (۱۷): 
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير مساوية لسعر البضائع مضافا إليها 
جميع التكاليف والمصروفات الفعلية حتى ميناء التصدير في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنهاء ولا تشمل هذه القيمة 
أي ضرائب ورسوم أخري» على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المتعلقة بتحديد قيمة تلك البضائع. 
الفصل الثالث 
مقابل الخدمات 
مادة (۱۸): 
تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقابل خدمات الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء علي طلب 
من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة 
آلاف جنيه لكل منها . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل 
المقررة عن جميع الخدمات التي ت تقدمها المصلحة » وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفال الجمركيةء 
ولا يدخل المقابل المشار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات . 
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة 
لدي البنك المركزي بحساب الخزانة الموحد» ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير 
الموارد البشرية بالمصلحة» وذلك بموجب قرار يصدر من الوزيرء على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر. 
الباب الرابع 
الإعفاءات الجمركية 
مادة :)١5(‏ 
يعفي من الضريبة الجمركية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي: 
١‏ - ما تستورده وزارة الدفاع وأجهزتهاء والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربيء. والمخابرات العامة 
ووزارة الداخلية» من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل وسيارات الركوب الخاصة للاستعمال الرسمي بوزارة الدفاع, 
ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية باسم هذه الجهات أو لحسابهاء وذلك كله لأغراض التسليح أو الدفاع أو 
الأمن» ودون شرط المعاينة. 
؟ - ما تستورده رئاسة الجمهورية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها رئيس ديوان رئيس الجمهورية. 
۳ - ما تستورده وزارة الخارجية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها وزير الخارجية. 
> - ما يستورده مجلس الدفاع الوطني من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها أمين عام مجلس الدفاع الوطني. 
- ما يستورده مجلس الأمن القومي من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها أمين عام مجلس الأمن القومي. 
5 - ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها رئيس الهيئة. 
مادة :)5١١‏ 
من نري الجمركية وبشرط المعاينة وفقا للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون ما يأتي: 


المائمة الرئيسية 


١‏ - الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة 
المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النوابء. اللازمة لمزاولة 
نشاطها. 

۲ - الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة. 

۳ - الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية. 

؛ - الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل 
إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها. | 

ه - البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت 
الضريبة الجمركية عليهاء على أن يكون الإعفاء في حدود الضريبة المسددة. 

٠‏ - البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها. 

۷ - المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال 
ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية. 

۸ - الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشراف 
العلمي للبعشات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلهاء سواء كان إيفاد العضو علي نفقة الدولة أو بمنح أجنبية 
أو على نفقته» وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته. 

٩‏ - الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية 
وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج» وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات, 
والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخارج بجامعة الدول العربية 
والاتحاد الأفريقي. 

٠‏ - ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات 
أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازما للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء 
مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل. 

١‏ -ماتستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال 
ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها وذلك وفقا لما يصدر به قرار من الوزير المختص. 

١‏ - الأشياء والجهات التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 

وفي جميع الأحوالء يجوز الإعفاء من شرط المعاينة بناء على طلب الجهة وموافقة الوزير. 

:)5١( مادة‎ 

تعفي من الضريبة الجمركية والمعاينة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الحالتان 
الآتيتان: 

١‏ - ما يرد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المقيدين في الجداول 
التي تصدرها وزارة الخارجيةء وما يرد لأزواجهم وأولادهم القصر. 

؟ - ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات 
الروحية والأدخنة. 

ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي» وخمس سيارات 
للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية. وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية» وتجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة 
الخارجية. ۰ ۰ 

كما يعفي من الضريبة الجمركية وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية وبشرط 
المعاينة ما يرد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة للموظفين الأجانب العاملين في 
البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند )١(‏ من هذه المادة. 

وفي جميع الأحوال» تسري على الأصناف المعفاة بموجب هذه المادة أحكام التصرف المنصوص عليها في المادة (4 ؟) من 
هذا القانون ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة. 

مادة (؟؟١):‏ 
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تحصل ضريبة جمركية بنسبة (05؟) من القيمة أو بالفنات المقررة بالتعريفة الجمركيةء أيهما أقل» وذلك على ما يستورد 
مما ياتي: 

١‏ الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزاؤها التي يقتضيها النشاط مما يلزم لإنشاء المشروعات» وفقا لأحكام 
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد» وكذا 
المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون الخاص بهاء ومشروعات الاستصلاح 
والاستزراع التي تقام على الأراضي الصحراوية طبقا للقانون المنظم لها. 

- الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء. عدا سيارات الركوب» اللازمة لإنشاء 
مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتي يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم ٠۲‏ لسنة ١91714‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة 
بالتعمير. 

- الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١‏ لسنة 
۳ فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية. 
مادة (۲۳): 
تحصل ضريبة جمركية بنسبة (05/!) من القيمة وبشرط المعاينة على ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز 
قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء الشركات المرخص 
لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها طبقا لأحكام القانون رقم ۸ لسنة ١5371‏ بتنظيم الشركات السياحية وفقا 
للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون» على أن تؤدي الضريبة كاملة على ما زاد عن القيمة المشار 
إليها. 
مادة (؛ ؟): 
تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية: 

١‏ - يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نوع من 
أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي 
تقرر لاه أو التخفي من الها إا بد موالة المصلحة وسذد لسرت الجتركية وجبرع الضرائب والرمنوم الآخرء. 
حال استحقاقهاء وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
؟ - يسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج» وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم 
تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله. إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى 
فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ 
حسابها من تاريخ زوال هذا السبب. 
۳ - يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون 
أو بقوانين وقرارات أخري ما لم يكن ملصقا عليها العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها 
المصلحة. 
؛ - لا تشمل عبارة وسائل النقل الواردة في هذا القانون سيارات الركوب» ولا تعفي إلا إذا نص عليها صراحة. 
ه - تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة 
في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون» ويستثني من ذلك الأصناف التي 
تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن. 
ولا تسري أحكام هذه المادة على البنود من ١‏ إلى ٠١‏ من المادة رقم )١٠١(‏ من هذا القانون. 

الباب الخامس 
النظم الجمركية الخاصة 
الفصل الأول 
البضائع العابرة (الترانزيت) 

:)١( مادة‎ 
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يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع 
الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر بعد تقديم إحدى الضمانات التي 
تقبلها المصلحة. 
ولا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نص على خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن» 
ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بهاء وذلك دون الإخلال بمسئولية 
مالك البضاعة. 
وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تقديم الضمان بها. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام. 
الفصل الثاني 

المستودعات الجمركية 

:)۲١( مادة‎ 


يرخص بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه. وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات على 
البضائع المودعة في المستودعات بما فيها السماح بنقل ملكية البضائع. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المستودعات» والشروط الواجب توافرها بهاء والعمليات التي تتم بداخلهاء 
والبضائع التي تودع فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروطا خاصة» ومدة بقائهاء وضمانات أداء الضرائب والرسوم 
المستحقة» والجعالة الواجب أداوّها للمصلحة عن مدة الترخيص. والقواعد الأخرى المتعلقة بها. 

:)١10( مادة‎ 

تؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المودعة في المستودعات عند الإفراج 
النهائي عنها علي أساس أوزانها أو أعدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع. 

ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص 
أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة. فضلا عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها 
في الباب التاسع من هذا القانون. 

ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية 
كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجا عن قوة قاهرة. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب النقص والتغيير في البضائع بعد الرجوع للجهات المختصة. 


الفصل الثالث 
التخزين المؤقت 
مادة (50): 


يجوز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنهاء وتحدد اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون أنواع المخازن والشروط الواجب توافرها بها والعمليات التي تتم بداخلها والبضائع التي تودع فيها 
ومدة بقائها وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيصء والقواعد 
الأخرى المتعلقة بها. 

الفصل الرابع 

المناطق الحرة 
مادة (5١؟):‏ 


يتعين على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة استطلاع رأي المصلحة في الشروط 
والمواصفات المطلوبةء ويعد عدم رد المصلحة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورود الطلب موافقة منها على السير 
في إجراءات الترخيص» وفي جميع الأحوال يتم إخطار المصلحة بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه لتحقيق 
الرقابة الجمركية. 

وللمصلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار دخول المناطق الحرة والاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات 
أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات هذه المناطق وإتمام المطابقات للتأكد من صحة الأرصدة» على أن توافي الهيئة 
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المشار إليها بنتيجة الجرد والمطابقةء وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات وترتيبات خاصة 
بالرقابة الجمركية. 

الفصل الخامس 

المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 

مادة )0 :1 
يتعين على الهيئة المختصة بإدارة المنطقة وتنميتها إخطار المصلحة بالترخيص الصادر منها للمشروع بنظام المناطق 
الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة» ولا يجوز البدء في مزاولة النشاط المرخص به إلا بعد صدور قرار الوزير أو من يفوضه 
باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية. 
وللمصلحة الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق 
الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة على الأرصدة. وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية. 

الفصل السادس 

الأسواق الحرة 
مادة :)۳١(‏ 
يرخص بإنشاء الأسواق الحرة بقرار من الوزير أو من يفوضه. 
ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بهذا النظام في غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد تراخيص القائم منها وقت العمل 
بهذا القانون» إلا بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد العمل بهذا النظام: والبضائع التي تعرض وتباع في الأسواق الحرةء ومدة بقائهاء 
وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليهاء والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص» والقواعد الأخرى 
المتعلقة بها. 
مادة (۳۲): 
تؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلي 
داخل البلاد وفقا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع. 
وتلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو 
ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع بتلك الأسواق» فضلا عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها 
في الباب التاسع من هذا القانون. 
ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب 
طبيعية كالتبخر أو الجفاف وفقا لما تقرره الجهات المختصة أو كان ناتجا عن قوة قاهرة. 

الفصل السابع 

السماح المؤقت 
مادة (۳۳): 
تعفي بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات 
المستوردة بقصد تصنيعها . وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة › والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة 
صنعها ثم إعادة تصديرها › ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدي المصلحة ضمانا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من 
الضرائب والرسوم المستحقة › علي أن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج » ويجوز للوزير أو 
من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخري بما لا يجاوز سنة › فإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضريبة 
الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى شاملة الضريبة الإضافية واجبة الأداء . 
كما تعفي مؤقتا هذه المواد والسلع والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة 
بالاستيراد. 
ويحظر التصرف في تلك المواد والسلع والأصناف في غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة 
واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول 
المواد والأصناف المشار إليها للبلاد حتى تاريخ السداد. 


المائمة الرئيسية 


ويرد الضمان المشار إليه بنسبة ما تم نقله من المصنوعات أو البضائع بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقة 
حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب 
والرسوم. 

ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم المستحقة علي المنتج النهائي أو البضائع المشار إليها في هذه 
المادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي. 

وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال 
على عينيتهاء فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار 
الجهة المختصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة» وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعةء وما إذا كانت لها 


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المشار إليه. 
الفصل الثامن 
الإفراج المؤقت 


:)۳٤( مادة‎ 

يجوز الإفراج المؤقت عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة 
وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت › للعمل 

أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (۲ %) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن 
كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي ۲١(‏ %) سنويا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج 
النهائي عنها . ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص 
الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصدر بتحديدها قرار من 
رئيس مجلس الوزراء. 

وتحصل ضريبة جمركية بواقع )90١(‏ من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه 
وبحد أقصي ٠١(‏ %) سنويا بالنسبة للمعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقابل تعليق أداء الضريبة بالنسبة لسيارات الركوب واليخوت بما لا يجاوز (905؟) من 
قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه. كما تحدد الحالات والضمانات والمدد والشروط والأوضاع اللازمة لتطبيق 
هذا النظام. 

وفي جميع الأحوال» يخصم من الضريبة الجمركية ما يعادل النسبة المسددة عن الشهر الذي تم الإفراج النهائي فيه. 

مادة (5"): 

تخضع البضائع المنصوص عليها في المادتين (””., 4 ") من هذا القانون للضريبة النافذة في تاريخ قيد البيان الجمركي 
بنظام السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت» وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج النهائي عنها إلا بعد استيفاء القواعد الاستيرادية 


المقررة. 
الفصل التاسع 
رد الضريبة 
مادة :)۳١(‏ 


ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على المواد والأصناف المستوردة التي استخدمت 
في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج» أو التي تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة 
أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج» ويجوز 
للوزير أو من يفوضه قبل تمام التصدير مد هذه المدة لسنة واحدة أخري. 

ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء 
جزئي. 

وفي حالة نقل البضائع المشار إليها إلى المستودعات الجمركية لا يتم رد الضرائب والرسوم إلا بعد إعادة التصدير. 


المائمة الرئيسية 


۲٦ 


وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال 
على عينيتهاء فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار 
الجهة المختصة» وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المنظمة لرد الضريبة. 
مادة (۳۷): 
ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى السابق تحصيلها عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة 
التي لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتهاء وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة 
عنها. 
كما ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع 
سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأي سبب من الأسباب» وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة 
عنها. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المادة. 
مادة (۳۸): 
ترد الضريبة الجمركية السابق تحصيلها عند تصدير البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها بحالتها من الخارج أو 
سحبها من منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة» وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون. 
الباب السادس 
الإجراءات الجمركية 
الفصل الأول 
التخليص المسبق 
مادة (۳۹): 


يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها إلى البلاد لتتولي التأشير عليها برقم 
قيد جمركي مبدئيء كما يلتزم بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة. 

ويلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم 
بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد» وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه 
البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله. 

ويجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول 
البضاعة إلى أراضي الجمهوريةء ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت 


الإفراج. 

وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
الفصل الثاني 
نقل البضائع 


مادة ٠(‏ ): 
لا يجوز دون إذن مسبق من المصلحة للسفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع 
ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحري إلا في 

الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية التي تقدرها المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة. 

وعلى الربابنة في هذه الأحوال أن يقدموا تقريرا بذلك إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو 
السفينة. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة. 

مادة :)٤١(‏ 
لا يجوز للجهات المختصة بالنقل البحري أو النهري الترخيص للسفن أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في 
قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي النيل دون إذن مسبق من المصلحة إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة 


المائمة الرئيسية 


۳۷ 


أو طوارئ بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلةء وعلى ربابنة السفن في هذه الحالة تقديم تقرير بذلك 
إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع من جميع 
وسائل النقل البحري أو النهري. 
مادة (؟ 5): 
لا يجوز للسلطة المختصة بالطيران المدني الترخيص للطائرات أن تقلع أو تهبط في غير المطارات التي بها دائرة أو 
نقطة جمركية أو أن تلقي بحمولتها أو بعضها إلا في حالة قوة قاهرة أو طوارئ جوية» وعلى قادة الطائرات في هذه 
الحالة أن يقدموا تقريرا بذلك إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من هبوط الطائرة. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع من الطائرات. 
مادة (” 5): 
يجب عرض البضائع الواردة بطريق البر أو السكك الحديدية على أقرب دائرة أو نقطة جمركية من الحدود» وعلى أصحابها 
أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذه الدائرة أو النقطة المشار إليها. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع بوسائل النقل البري 
أو السكك الحديدية. 
مادة (4 4): 
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقيات البريدية الدولية» وعلى هيئة البريد أو الشركات المرخص 
لها بممارسة هذا النشاط أن تعرض على المصلحة الطرود والبضائع والملفات البريدية لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا 
الشأن. 
مادة (5 5): 
ينشأ سجل للمتعاملين مع المصلحة يقيد فيه المتعاملون معها من غير مستوردي البضائع للاستعمال الشخصي» ويشترط 
لإتمام الإجراءات الجمركية أو الإفراج عن البضائع المستوردة والمصدرة القيد بالسجل المشار إليهء وتحدد اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون إجراءات وشروط القيد وحالات وقفه وإلغائه والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن. 

الفصل الثالث 

قائمة الشحن 
مادة (55): 


كل بضاعة منقولة بحرا أو برا أو جوا يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل. ويجب أن توقع 
هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحيء وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها 
الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منهاء 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط والبيانات الأخرى. 

ويلتزم الناقل أو من يمثله بعدم شحن أي بضائع عدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين في سجل المتعاملين لدي 
المصلحة. 

ومع مراعاة حكم المادة (15) من هذا القانون» يلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلى خارج البلاد 
أو إعدامها على نفقته بحسب الأحوال وذلك في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن لإتمام 
الإجراءات الجمركية» على أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

وذلك كله وفقا للإجراءات والضوابط والمدد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

مادة 379 5): 1 

يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى 
المصلحة يدويا أو إلكترونيا وقبل وصول وسيلة النقل بثمان وأربعين ساعة على الأقل المعلومات والمستندات وقوائم الشحن 
الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الموانئ داخل البلاد موضحا بها البيانات المطلوبةء وكذا قائمة الشحن العامة لحمولة 
وسيلة النقل» وكشوفا موقعة منهم بأسماء الركاب والمؤن وجميع الأشياء الخاصة بطاقم وسيلة النقل التي تخضع للضريبة 
الجمركية. 

ومع الالتزام بوضع ما يزيد عن الاستهلاك اللازم لطاقم وسيلة النقل من التبغ والخمور وقت رسوها أو توقفها في مخزن 
خاص مغلق يختم بخاتم الجمرك المختص. 


المائمة الرئيسية 


۲۸ 


ويجوز تعديل تلك البيانات وتقديم ملاحق لقائمة الشحن وفقا للشروط والمدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون. 
مادة (6۸): 
لا يجوز خروج السفن والطائرات ووسائل النقل المختلفة من موانئ الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بموافقة المصلحة وبعد 
تقديم قائمة الشحن. 
مادة (55): 
يلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيون أو من يمثلونهم بتفريغ البضائع مطابقة 
لمقاديرها وعدد الطرود ومحتوياتها المدرجة بقائمة الشحن وذلك لحين تسليمها كاملة في المخازن أو المستودعات أو إلى 
أصحاب الشأن. 
ولا يعتبر الأشخاص الوارد ذكرهم بالفقرة الأولي من هذه المادة مخالفين لهذا الالتزام في أي من الأحوال الآتية: 
١‏ - إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن. 
۲ - إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها. 
۳ - إذا سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن. 
؛ - إذا سلمت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن. 
5 إذا كانت عنابر السفينة المشحونة ببضائع صب مغلقة بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن. 
ويتعين أن يكون تبرير النقص في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ›١(‏ ؟) من الفقرة الثانية من هذه المادة 
بمستندات تقبلها المصلحة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اكتشاف النقص. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسب التسامح في البضائع الصب زيادة أو نقصاء وكذلك النقص الجزئي في 
البضائع الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الأغلفة وانسياب محتوياتهاء ويجوز للمصلحة الاستعانة بآراء الجهات 
المختصة أو ذوي الخبرة عند الضرورة. 

الفصل الرابع 

البيان الجمركي 
مادة (50): ١‏ 
يلتزم مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل إلى البلاد أو تخرج منها 
ولو كانت معفاة من الضريبة الجمركيةء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج البيان الجمركي ومرفقاته وقواعد تعديل 
الإيضاحات الواردة به ومدد تقديمه وصلاحيته وحالات العدول عنه. 
ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مالك البضاعة. 
ويعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية على المصلحة من جراء 
تسليمها إليه. 
ويجوز للمصلحة قبول البيانات الجمركية غير المكتملة إذا تضمنت تفاصيل كافية تقبلها المصلحة مع تقديم الضمان اللازم 
قبل الإفراج وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

الفصل الخامس 

المخلص الجمركي 

:)51١( مادة‎ 


لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة› 
وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديدء وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته, وتحدد اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك. 

ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقا للفنات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون. 

مادة (؟ 5): 

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا 
القانون» يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي على البضائع وفقا لأحكام المادة (51) من هذا القانون ما يأتي: 


المائمة الرئيسية 


۲۹ 


١‏ - أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. 

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال. , . 

- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها. 

: - ألا تقل سنه عن ۲١‏ سنة. 1 

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين 
لسبب مخل بالشرف أو الأمانة. 

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب 
الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

۷- ألا يكون عاملا في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام 
ويشترط لمن سبق وكان موظفا بالمصلحة أن يكون قد مضي على تركه العمل بها ثلاث سنوات. 

- أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة» ويعفي 
العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية 


المشار إليه. 
9 - اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين» وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة 
الضبطية القضائية. 


٠‏ - أن يتخذ له مكتبا مستقلا في جمهورية مصر العربية. 
١‏ - تقديم بطاقة ضريبية 
ويجوز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي بالشروط الآتية: 
١‏ - تقديم السجل التجاري. 


- أن يكون للشركة مقر مستقل. ا | 
- ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه 
المادة. 


ويشترط في الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالإضافة إلى الشروط الأخرى المقررة قانونا ألا يكون قد سبق الحكم عليه 

نهائيا في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانونء ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

مادة (” 5): 

يودع كل مكتب تخليص جمركي تأمينا نقديا بالمصلحة مقداره خمسون ألف جنيه؛ وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص 

لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يكون التامين النقدي مقداره مائة الف جليه» يجوز للمضلحة الخصم مله وفاء لما 
يستحق على المكتب أو الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي ت تقع منهم أو من المخلصين التابعين 

و ال ل CS‏ 

مادة (؛ 6): 

يلتزم المخلص الجمركي بإمساك سجل خاص برقم مسلسل يختم بخاتم المصلحة تقيد به البضائع التي يتولى التخليص عليهاء 

كما يلتزم فة المصلحة عد طليها مرا حيكة: ويحتلظ بهذا السكل و السات المؤيدة لعا جاء به لمدة كمس نوات 

مادة (55): 

يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة 

وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات اتخاذ إجراءات التخليص 

الجمركي على بضائعها بواسطة العاملين فيهاء وذلك بناء على تفويض كتابي منها بعد اجتيازهم الدورات التدريبية التي 

تعدها المصلحة. 

مادة (55): 

تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولي مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون» برئاسة رئيس 

إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه. وعضوية كل من 

١‏ - مدير عام الشئون القانونية المختص. 

؟ - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة. 

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة. 


المائمة الرئيسية 


وتكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الوجه الآتي: 

١‏ -الإنذار. 

"- الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولي ويضاعف الجزاء في حالة ارتكاب مخالفة أخري خلال سنتين 
من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. 

۳ - إلغاء الترخيص. 

ولرئيس المصلحة في حالة ارتكاب أي من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له 
لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها. 

مادة (010): 

للمخلص الجمركي التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بهذا 
القرار. 

وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفي عن 
رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع 
جزاء تأديبي عليه» وفي جميع الأحوال» يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك في اللجنة التي قررت الجزاء 
المتظلم منه. 

وتتولي اللجنة البت في التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز خمسة 
عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم. 

وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ. 


الفصل السادس 
معاينة البضائع وسحبها 
مادة (6): 
إذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أي جهة مختصة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن 


مستوفية للشروط المطلوبة. 

مادة (69): 

للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتها ومنشنها 
وحالتهاء ولها عدم معاينتها. 001 

وتتم المعاينة في الدائرة الجمركية» ويجوز إجراؤها خارجها بناء على طلب ذوي الشأن أو وكلائهم وعلى نفقتهم ولأسباب 
تقبلها المصلحة» ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائيةء وذلك كله 
على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

مادة )0 1): 

لا يجوز فتح الطرود والحاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكلائهم» ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام 
الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من 
تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية» ويحرر محضر بذلك 
من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض. 

ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي 
الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض. 

:)١١( مادة‎ 

للمصلحة ولملاك البضائنع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركي طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها 
أو مطابقتها للأنظمة الرقابية» على نفقة ملاكها. 

ولهم أن يعترضوا على نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادته على نفقتهم في المعامل المعتمدة رسمياء ما لم تكن البضائع من 
الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة» وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد المتعلقة بتطبيق حكم هذه المادة. 

:)١1( مادة‎ 


المائمة الرئيسية 


تتولي الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن 
المصلحة ومالك البضاعة أو وكيلهء فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك» وفي جميع الأحوال 
يكون الإعدام على نفقة مالك البضاعة. 
وإذا رأت الجهات الرقابية عدم إعدام هذه البضائع لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة تعين علي مالك البضاعة إعادة 
تصديرها. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعدام البضائع أو إعادة تصديرها والمدد التي يجب أن يتم خلالها 
وكذلك حالات رد الضريبة السابق سدادها عنها بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليها. 
الباب السابع 
التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية 
مادة (۳): 
يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتهاء وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر 
بها قرار من الوزير أو من يفوضه. برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل» وعضوية اثنين من موظفي 
المصلحة» ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة» وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ 
تقديمه بقرار مسبب. 
فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان. 
مادة :)١5(‏ 
مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة ٤۱۹۹ء‏ إذا استمر النزاع 
بين المصلحة وصاحب الشأن» وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه. يحال النزاع 
إلى هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات 
الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل» وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه» ومحكم يختاره 
صاحب الشان. 
وتصدر الهيئة قرارها مسببا بأغلبية الآراء» على أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم» ويكون قرار الهيئة 
نهائيا ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية 
المشار إليه. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها. 
مادة (°): 
يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم وفقا للمادتين (57: ٤‏ 5) من هذا القانون أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة 
إلا في الأحوال وطبقا للش روط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
الباب الثامن 
إجراءات بيع البضائع 
مادة (15): 
للمصلحة بيع ما يأتي: 
١‏ - البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل. 
؟ - البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلى منطقة حرة أو 
سوق حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون. 
۳ - البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو على الأرصفة في الموانئ إذا مضي على بقائها المدة المقررة باللائحة 
التنفيذية لهذا القانون. 
وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتهاء فإذا لم تسحب قبل 
انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يحرر محضر لإثبات حالتها ويتولى بيعها مباشرة. 
؛ - البضائع المتروكة التي لم يعرف ملاكها ولم يطالب بها إذا انقضي شهر علي تركها. 


المائمة الرئيسية 


A 


ه ‏ الموجودات الخاصة بالمشروعات الملغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون 
الإخلال بالمادة (۳۸) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ؟7 لسنة ٠١117‏ 
مادة 2 1): 
للمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال» البضائع والأشياء القابلة للتلف أو 
المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط. 
ويجري البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة. 
فإذا قضي بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلى أصحابها بحكم نهائي أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة. رد إليه 
الباقي من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون. 
مادة (1): 
تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون» 
وتباع البضائع خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة وذلك بعد 
استيفاء القيود الرقابيةء وتكون معفاة من القيود الاستيرادية. 
وتباع البضائع الممنوعة بشرط إعادة التصدير بعد موافقة الجهة المختصة. 
مادة (15): 
توزع حصيلة البيع وفق الترتيب الآتي: 00 
١‏ - نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت. 
۲ - الضريبة الجمركية. 
۳ - الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة. 
؛ - مقابل التخزين. 
ه - أجرة النقل (الأولون). 
ويودع باقي ثمن البيع أمانة في خزانة المصلحة» وعلي صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع. 
وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقي ثمن بيعها حقا للخزانة العامة. 
مادة (۰ ۷): 
إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في البندين (۲» ”) من المادة (57) من هذا القانون للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة 
أشهرء ولم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعهاء يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد 
التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية ذات 
حجية قانونية ومضي ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإخطار. 
ويجوز للمصلحة التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو 
الجمعيات ذات النفع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من 
الوزير بعد موافقة الجهات المعنية. 
وفي هذه الحالة تعفي البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة 
والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة. 
كما تعفي هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة. 
الباب التاسع 

الجرائم والعقوبات 

:)۷١( مادة‎ 


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخرء يعاقب ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى 
أو من يمثلوهم بغرامة مقدارها ثلاثون ألف جنيه إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية: 

١‏ - عدم تقديم قائمة الشحن أو ملاحقها أو الكشوف المنصوص عليها في المادتين (5 ٠:4‏ 47) من هذا القانون 
أو التأخر عن الميعاد المحدد. 

۲ - إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها. 
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<۲ 


۳ - نقل السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري لبضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة 
وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية. 
> - رسو السفن في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل دون 
مك ب ري و DR‏ وو CEN‏ 

- هبوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. 
5 - مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة. 
٠‏ - تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك. 
۸ - شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة وحضور موظفيها. 
مادة (۷۲): 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخرء يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد 
الأفعال الآنية: 
١‏ - إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع. 
۲ - عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التي 
تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية. 
۳ - عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى نقص أو تغيير 
في البضائع. 
؛ - عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل 
الذائرة الجمركيا. 

ه - مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه. 
مادة (۷۳): 
يعاقب بغرامة تعادل نصف الضريبية الجمركية المعرضة للضياع فضلا عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق 
الإهمال في النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أيا كان نظام الإفراج الجمركي. 
وفي حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن الموقتة أو المستودعات أو المناطق 
الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلاتء يعاقب المتسبب في 
ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة على البضائع الزائدة. 
مادة :)۷٤(‏ 
يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 
١‏ - تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها. 
؟ - مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة (الترانزيت) والمستودعات والمناطق الحرة 
والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من 
النظم الجمركية الخاصة. 
كما تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية 
على نحو ينقصها بما يجاوز ۲١(‏ %) بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية. 
مادة :)۷١(‏ 
يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية كل من خالف أحكام المادة (۸) والبندين (۲› 5) من المادة (4؟) من هذا 
القانون أو الامتناع عن تقديمهاء فإذا تعذر إجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة لمنع صاحب الشأن تنفيذ الإذن المشار إليه 
بالمادة (۹) من هذا القانون» فرضت غرامة مقدارها عشرون ألف جنيها عند كل امتناع ما لم توجد أسباب مبررة تقبلها 
المصلحة. 
مادة (736): 
توقع الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة بأمر جنائي» وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات 
الجنائية بناء على طلب كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه. 
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضمن مع مرتكب المخالفة بالوفاء بما يحكم به من غرامات إذا كانت المخالفة ارتكبت 
باسمه أو نيابة عنه. 
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ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المواد ١١لا‏ ۷۲ء "لاء 4 لاء 
5 ) من هذا القانون قبل الإحالة للنيابة العامة مقابل أداء نصف الغرامات المنصوص عليها في تلك الموادء ومقابل أداء مبلغ 
الغرامة كاملا بعد الإحالة وقبل صدور الأمر الجنائي النهائي» ويترتب على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية. 

وفي جميع الأحوال» تكون البضاعة إن وجدت ضامنة لاستيفاء الغرامات في حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله. 
مادة (۷۷): 


يعد تهريبا الأفعال الآتية: 
١‏ - إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها 


؟ - تفريغ البضائع في غير الموانئ المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق 
الرقابة البحري أو في قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل. 
۳ - تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة» أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي. 
> - الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن 
المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. 

ه - إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها. 

5 - تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة. 
۷ - إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها. 
۸ - حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربةء أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. 
٩‏ - التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة. أو المفرج عنها معفاة كليا أو 
جزئيا ومحظور التصرف فيها وفقا للقوانين النافذة» دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة 
واستيفاء الشروط الاستيرادية. 

٠‏ - التصرف في البضائع المرفوضة رقابيا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. 

١‏ - حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع 
بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة. 

؟ - التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها. 
۳ - التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو 
الضمانات السابق تقديمها. 
ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو 
بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. 
ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع. 
مادة (۷۸): 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخرء يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 
عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات» وبالغرامة التي 
لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه»ء أو بإحدى هاتين العقوبتين 
وفي جميع الأحوال: يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب 
الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منهاء فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة 
من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو 
مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبرء وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل 
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة» وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد 
التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض. 
ويضاعف التعويض في الحالات السابقة» إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر 
فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها. 
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° 


ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط وتنظر قضايا التهريب أمام 
المحاكم على وجه الاستعجال. 
وفي جميع الأحوالء تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 
مادة (۷۹): 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.ء تسري احكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة 
والسادسة والسابعة من المادة (۷۸) من هذا القانون على كل من استرد أو شرع في الاسترداد بطريق الغش أو التزوير 
الضريبة الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضهاء ويكون 
التعويض معادلا مثلي المبلغ موضوع الجريمة. 
مادة 609): 
للنيابة العامة أو للمحكمة المختصة بحسب الأحوالء بناء على طلب كتابي من الوزير أو رئيس المصلحة بتفويض من الوزير 
الأمر بوقف المتهم بارتكاب جريمة التهريب الجمركي عن التعامل مع المصلحة لحين صدور حكم نهائي في الدعوي. . 
كما يوقف التعامل مع كل من يصدر ضده حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى أن يتم 
تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح. 
مادة (۸۱): 
لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه. ‏ . 
ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب إلى ما بعد صدور حكم نهائي بستين يوما مقابل أداء مبلغ التعويض 
كاملا. 
وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليهاء ما لم تكن من 
البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو اعدامها على نفقته وذلك وفقا لما تقرره الجهة الرقابية 
المختصة» كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب. 
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم» بحسب الأحوالء وتأمر النيابة العامة بوقف 
تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. 
مادة (۸۲): 
تول حصيلة الغرامات والتعويضات المقضي بها أو المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون لصالح الخزانة العامة» وتكون البضائع 
محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع 
الجريمة من مالكها أو من يمثله. 
ويجوز الإفراج عن البضائع الواردة في الفقرة السابقة بعد سداد قيمة الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى› 
وتسدد الغرامات والتعويضات المستحقة بصفة أمانة» ما لم تكن محل مصادرة أو مطلوبة كدليل على الجريمة. 
وتخصص نسبة من الحصيلة المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة يصدر بتحديدها قرار من الوزير وبما لا يجاوز 
)%٠٠١(‏ من هذه الحصيلة توزع على المرشدين ومن قاموا بضبط جريمة التهريب الجمركي أو من عاونهم في اكتشافها 
أو ضبطها أو 8 استيفاء الإجراءات المتصلة بها. 

الباب العاشر 

أحكام ختامية 
مادة (۸۳): 
يجوز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم بينها 
وبين حكومة جمهورية مصر العربية اتفاق أو برتوكول معتمد يسمح بذلك. 
ويجوز للمتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات والبيانات وتبادلها بالطرق الإلكترونية المعتمدة دون الإخلال بقانون التوقيع 


الإلكتروني. 
وللمصلحة الاحتفاظ بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المؤمنة والمعتمدة» ويكون لتلك 
الصور حجية الأصل في الأثبات. 


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والضوابط الخاصة بتبادل البيانات والمعلومات والمدد المقررة لحفظها. 
مادة (65/): 


المائمة الرئيسية 


٤٦ 


تلتزم المصلحة في تطبيق أحكام هذا القانون بنظام إدارة المخاطر الذي تضعه ويتمثل في جميع الإجراءات التي تمكنها من 
الحصول على المعلومات المسبقة واللازمة لتحديد الأخطار لمعالجة تحركات البضائع استيراد أو تصديرا أو عبورا لتحديد 
الإجراءات الجمركية واجبة الاتباع» وذلك وفق الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

مادة (65): 

يكون لمبالغ الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى التي تستحق للخزانة العامة طبقا لأحكام هذا 
القانون» امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بأدائهاء وتستوفي من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي 
يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا بحق عيني تبعي» عدا المصاريف القضائية. 

مادة (855): لا 

يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في 
الحالات الآتية: 

إذا قضي نهائيا بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة. 

إذا قضي نهائيا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها. 

إذا توفي المدين عن غير تركة. 

الديون الضئيلة التي مضي على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير. 

وفي جميع الأحوال» يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بني علي غش أو تدليس. 

مادة 637 : 

تخضع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية للقواعد والشروط والأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية. 
مادة (۸۸): 

تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات 
مع المصلحة في إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة. 

كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفي من خلال نظام الربط الإلكتروني بقائمة بأسماء 
المتهربين جمركيا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة. 

وذلك كله طبقا لما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

:)۸٩( مادة‎ 

يجوز نقل البضائع باستخدام وسائط نقل مختلفةء ويتحمل متعهد النقل مسئوليتها لحين وصولها إلى وجهتها النهائية طبقا 
لما يرد بسند الشحن» وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الجمركية للبضائع الواردة بنظام النقل متعدد 
الوسائط. 

:)35١( مادة‎ 

يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد باعتباره طرفا في سلسلة التجارة الدولية سواء كان 
منتجا أو مصدرا أو مستوردا أو مخلصا أو ناقلا أو شاحنا أو مستودعا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلةء 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام» كما تحدد المزايا التي يتمتع بها 
المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة. 

مادة (41): 

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الجمركية الخاصة بالموانئ الجافة. 

مادة (357): 

للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة وضع إجراءات خاصة وفق ضوابط محددة للبضائع التي ترد للبلاد أو تخرج منها 
ولا تخضع لأي من النظم الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون. 


المائمة الرئيسية 


قانون رقم 1" لسنة ٠١1١5‏ 
تاريخ النشر: 
¥ قاع = Tei‏ 
نوع الجريدة: 
القوانين الرئيسية 
١‏ مضمون التشريع: 
قانون رقم 717 لسنة ۲١٠٠١‏ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وفقا لآخر تعديل صادر في ١5‏ يناير عام .٠٠۲۲‏ 
نص التشريع 
بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة 


باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 


قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه. وقد أصدرناه: 
1 (المادة الأولى) 
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة على القيمة المضافة. 
(المادة الثانية) 
يلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة ١۱۹۹ء‏ كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا 
القانون» على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه في 
نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهرء على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان 


المنصوص عليها في القانون المرافق. 

(المادة الثالثة) 
يستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة 
الضرائب المصرية". 

(المادة الرابعة) 


يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل 
المنصوص عليه في القانون المرافق» كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبةء وكذلك كل منتج أو مستورد 
لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون 
مهما كان حجم معاملاته» وعليه الالتزام بكافة أحكام القانون المرافق. 
كما يلتزم بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه رفق إقراراته وفى المواعيد المقررة وفقا لأحكام هذا القانون؛ 
وعليه الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون» وذلك طبقا للشروط 
والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
وفى حالة الإخلال بأي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يعد المسجل متهربا وفقا لأحكام القانون المرافق. 
وللمصلحة من واقع أي بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات 
المستحقةء وللمسجل الحق في الطعن في ذلك وفقا لأحكام القانون المرافق. 

(المادة الخامسة) 


القائمةالرئيسية ن 


يلغى تلقائيا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق ما لم يطلب خلال ستين يوما من تاريخ 
العمل به استمرار تسجيله. وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء. وكذلك الفترات 
الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مبينا به رصيد آخر المدة من 
الإنتاج التام والخامات والخدمات» ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون» كما يلتزم بأن 
يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله» وعليه تمكين موظفي المصلحة من 
الاطلاع عليها. 
وللمصلحة من واقع أي مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة 
المستحقةء ولمن ألغى تسجيله الطعن في ذلك وفقا لأحكام القانون المرافق. 

(المادة السادسة) 
للمسجل في ظل العمل بأحكام هذا القانون خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد 
الدائن له قبل سريان أحكامه. وكذلك ما لم يتم استفاد خصمه. أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات 
والمعدات وأجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات» كما يحق له تسوية ضريبة الجدول 
المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها على ذات 
السيارة» وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 
وترد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وكذا الضريبة المسددة 
بالخطأ وفقا للإجراءات والقواعد الواردة في القانون المرافق. 

(المادة السابعة) 
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والقانون المرافق» على من يستمر تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون» أو من يتم تسجيله 
وفقا للقانون المرافق توفيق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. ويعفى المسجلون من أداء الضريبة وضريبة 
الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم» وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة 
بتوفيق الأوضاع. 

(المادة الثامنة) 
لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول 
الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية. 

(المادة التاسعة) 
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ٠١‏ يوما من تاريخ نشره. وإلى أن تصدر هذه 
اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين. 

(المادة العاشرة) 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةء ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة» وينفذ كقانون من قوانينها. 
صدر برئاسة الجمهورية في ” ذي الحجة سنة 1471 اه 


الموافق ٠‏ سبتمبر سنة 5١١١م.‏ 


قانون الضريبة على القيمة المضافة 
الباب الأول 
التعاريف 
مادة (1): 


المائمة الرئيسية 


٤۹ 


يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 


رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية. 

المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية. 

المكلف: الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي خاصا كان أو عاما المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان 
منتجا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون» وكل مستورد 
أو مصدر أو وكيل توزيع» لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاتهء وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد 
لسلعة أو خدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته. 

المسجل: المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون. 

الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك: 

-١‏ الزوج والزوجه والآأصول والفروع. 

۲- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر %٠١‏ على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من 
حقوق التصويت. 

۳- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنين والموصون فيها. 

4 - أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر %٠ ٠‏ على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها. 

5- رب العمل والعمال التابعون له الذين تربطهم به علاقة عمل. 


مورد الخدمة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة. 

المستورد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أيا كان الغرض من الاستيراد. 
المقيم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعد مقيما في مصر وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل. 

المنشأة الدائمة: المقر الذي يتم من خلاله ممارسة النشاطء ومنها: 

محل الإدارة. 

الفرع» المكتب» المصنع» أو ورشة العمل. 

المنجم» أو حقل البترول أو بئر الغازء أو المحجرء أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. 

موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركيب. 

ويكون الشخص الذي له منشأة دائمة في مصر من المخاطبين بأحكام هذا القانون. 

الضريبة: الضريبة على القيمة المضافة. 

الضريبة الإضافية: ضريبة بواقع %٠.١‏ من قيمة الضريبة أو ضريبة الجدول غير المدفوعة بما فيها الضريبة الناتجة عن 
تعديل الإقرار وذلك عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من نهاية الفترة المحدد للسداد حتى تاريخ السداد. 

الضريبة على المدخلات: الضريبة التي تحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع بما فيها الآلات والمعدات والخدماتء 
سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. المتعلقة ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة. 

ضريبة الجدول: ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة 
المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۲ 
من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك. 

السلعة: كل شيء مادي أيا كانت طبيعته أو مصدره أو الغرض منه بما في ذلك الطاقة الكهربائية» سواء كان محليا أو 
مستورداء ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة 
بجداول التعريفة الجمركية المعمول بها. 

الخدمة: كل ما ليس سلعة» سواء كان محليا أو مستوردا. 

السلع والخدمات المعفاة: السلع والخدمات التي تتضمنها قوائم الإعفاءات المرفقة لهذا القانون. 


المائمة الرئيسية 


البيع: انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترىء ويعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلى 
أيها أ سبق: 

إصدار الفاتورة. 

تسليم السلعة أو تأدية الخدمة. 

أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه. أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع 
المختلفة. 


الفاتورة الضريبية: الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من الوزير أو من يفوضه. 
الشهر: الشهر الميلادي. 
الفترة الضريبية: فترة شهر تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه المسجل إقراره الضريبي الشهري. 
السنة المالية: اثنا عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها. 
الاستهلاك الشخصي: استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض غير متعلقة بالنشاط. 
الاستخدام الخاص: استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض متعلقة بالنشاط ولا يعد انتقال السلعة من مرحلة 
إنتاج لأخرى داخل المنشأة أو خارجها استخداما خاصا. 
المسجل غير المقيم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يعتبر مقيما في مصر ويعد ملزما بالتسجيل بضريبة القيمة 
المضافة واحتسابها عند إتمام عمليات بيع السلع وعند تقديم الخدمات المستوردة للعملاء غير المسجلين في مصر. )١(‏ 
نظام تسجيل الموردين المبسط: نظام يسمح بتسجيل الموردين من غير المقيمين على نحو مبسط تحدده اللائحة 
التنفيذية. )١(‏ 
نظام التكليف العكسي: نظام يلتزم بمقتضاه المنتفع بالسلعة أو الخدمة بأداء الضريبة مباشرة إلى المصلحة بدلا من الالتزام 
الواقع على مورد السلعة أو مقدم الخدمة غير المقيم» وذلك في الأحوال المقررة في هذا القانون. )١7(‏ 

الباب الثاني 


يبة على القيمة المضافة 
(الفصل الأو ل( 


فرض الضريبة واستحقاقها 
مادة ): 


تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون» سواء 
كانت محلية أو مستوردة» في كافة مراحل تداولهاء إلا ما استثنى بنص خاص. 


:)3١ مادة‎ 

E‏ ۳ عن العام المالي %١ ٤و ۲0٠۷ 7/50١5‏ اعتبارا من العام المالي 
07 [على أن يخصص نسبة %١‏ من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية]» واستثناء مما تقدم 
يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة %٠١‏ وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات 
الركوب. 

ويكون سعر الضريبة فرعلي السلع والخدمات التي يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. 
مادة :)٤(‏ 

يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون. 

مادة (6): 


تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقا لأحكام هذا القانون 
ا كانت وسيل بيغها أو ادانها او تذاولها بما في ذلك الوسائل الاليكترونية. 

وتستحة تلتاق الضريية بالنسية للسلع المستورد:: ارا كان الغرض من اسثير ادها بها في ذلك ها يكون الاستهلدك الشخصى ار 
الاستخدام الخاصء في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق ق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركيةء كما تستحق في كافة 
مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنهاء وتطبق في شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة 
وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. 
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وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها في مصر أيا كانت الوسيلة التي تؤدى 
۰ 
ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة» بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقا للقواعد المقررة بقانون 
الجمارك. 
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص 
أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية. 
ولا تكون الضريبة على السلع المستوردة مستحقة التحصيل عند الإفراج من الجمارك إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة 
بمعرفة المسجل غير المقيم. (4 )١‏ 
مادة :)1١(‏ 
تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق 
الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد. 
كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل 
المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب. )١7(‏ 
مادة (۷): 
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدي من 
خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرةء والمناطق الاقتصادية ذات اا 
الخاصة لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن. 
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي. 

كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق 
والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى السوق المحلية داخل البلاد. 
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 
معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي. 
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (5) من هذا القانون. 
00 
مادة (۸): 
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التي في 
حوزة المسجل وقت التصرف فيها؛ ا وا ا 1 
مادة (5): 
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد 
المقررة قانونا لفنات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفةء فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفنات 
الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة. 

(الفصل الثاني) 
القيمة 

مادة :)٠١(‏ 
١‏ - تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة 
للضريبة ولو كانت مستوردة؛ هي القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجريات 
الطبيعية للأمور. ٠‏ 
۲ - تتضمن القيمة الواجب الإقرار عنها وفقا لأحكام الفقرة )١(‏ من هذه المادةء المبالغ الآتية: 
(أ) المبالغ التي يتم تحصيلها من المشترى أو متلقى الخدمة تحت أي مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات. 
(ب) جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة» والتغليف» والتسخيف» والنقل» والتأمين» المفروضة من قبل البائع على 
المشترى أو المستورد. 
۳ - في حالة بيع سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر الذي يتم التعامل 
به بين شخصين غير مرتبطين وفقا لقوى السوق وظروف التعامل. 
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o 


> - في حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لربط الضريبة هي سعرها وفقا لقوى السوق وظروف التعامل. 

- تتحدد القيمة الواجب الإقرار عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستخدام الخاص على أساس إجمالي التكلفة وتحدد هذه 
القيمة بالنسبة إلى السلع أو الخدمات للاستهلاك الشخصي بالسعر وفقا لقوى السوق وظروف التعامل. 

5 - تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساسا لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان 
والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ البيع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البيع بالتقسيط. 
٠‏ - مع مراعاة حكم البند (۸) من هذه المادة تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك 
بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافا إليها الضرائب 
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة» على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيعها في السوق المحلى 
عن القيمة المتخذة أساسا لربط الضريبة عند الإفراج الجمركي ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة» وتحدد 
اللائحة التنفيذية الأسباب التي تعد تجارية. 
۸ - يكون وعاء الضريبة للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قيمة السلعة شاملا قيمة المكونات 
الأجنبية والمحلية والضريبة الجمركية المحصلة عليها وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة. 

۹ - تكون القيمة التي تتخذ أساسا لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة 
التشغيل (المصنعية) ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية التي تحددها 
مصلحة الجمارك مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة. وتحدد اللائحة التنفيذية ما 
يعتبر من الأحجار الكريمة وقواعد حساب قيمة التشغيل (المصنعية). 

٠‏ - تكون القيمة التي تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون 
على النحو الآتي: 
أولا - بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات المحلية: 
القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور مضافا إليها ضريبة 
الجدول. 
ثانيا - بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة: 
(أ) السلع المستوردة: القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب 
والرسوم المفروضة. وضريبة الجدول. 
(ب) الخدمات المستوردة: القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية 
للأمور مضافا إليها ضريبة الجدول 

١‏ - تكون القيمة التي تتخذ أساسا لربط الضريبة على السلع الجديدة التي يشتريها المكلف ثم يقوم ببيعها بعد استعمالها 
محليا لمدة لا تقل عن سنتين بواقع )970٠٠١(‏ من القيمة البيعية» مع عدم إعمال أحكام الخصم المنصوص عليها في المادة 
(۲۲) من هذا القانون عند البيع. 

5 - للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع أو الخدمات أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساسا 
لربط الضريبة. 
مادة :)١١(‏ 
تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح. 
وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند 
تعديل فناتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلهاء وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة. 

(الفصل الثالث) 
الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات 

مادة (۱۲): 
ملغاة. (ه) 
مادة (۱۳): 
ملغاة (5). 
مادة (4 :)١‏ 
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يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية التي لم يقدم المسجل عنها الإقرار مع بيان الأسس التي استندت 
إليها في التقدير. (؛ )١‏ 
مادة :)١5(‏ 
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ ثم انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها 
حساب الضريبة الإضافية عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار المسجل بهذا التعديل. 
0( 
(الفصل الرابع) 
التسجيل 
مادة :)١5(‏ 
على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع 
والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنين عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة 
ألف جنيه» أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل» وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية 
أو جزء منها فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار إليه» ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص 
الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار إليه. 
وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة 
مهما كان حجم معاملاته. (۷) 
مادة (۱۷): 
علي كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة» يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل 
البلاد ولا يمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصرء التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي 
تحدده اللائحة التنفيذية. 
ويجب على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام 
e eS‏ (؟") من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة من 
وتسري أحكام هذه الصادة على الخدماك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الع ينظام تسجيل المور دين المسظط المتضوض 
عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة ويسري على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام. (؟5١)‏ 
مادة (۱۸): 
ر ی ا ن کار ي ت بت د اق اه نك ى مما هن ات رة فة وة 
والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية» ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون. 
مادة :)١5(‏ 
ملغاة. (5) 
مادة :)5١(‏ 
ملغاة. (5) 
مادة :)5١(‏ 
يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية 
(الفصل الخامس) 

خصم الضريبة والإعفاء منها وردها 

مادة (؟؟١):‏ 


للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو 
حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق 
تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع 
التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على: 
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١‏ - مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة (؟7) من هذا 
القانون. 
۲ - مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة. 
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبةء ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى ي يتم الخصم 
بالكامل. 
ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة على ما يأتي: 
١‏ - ضريبة الجدول. سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبةء وذلك فيما 
لم يرد به نص خاص في هذا القانون. 
؟ - ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة. 
۳ - السلع والخدمات المعفاة. 
>٤‏ - حالات تسجيل الموردين المبسط الواردة في الفقرة الأولي من المادة )١1(‏ من هذا القانون. (؟5١)‏ 
مادة (۲۳): 
يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية: 
-١‏ ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين 
المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم 
القصر. 
- ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية 
والمشروبات الروحية والأدخنة. 
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين ›١‏ ۲ بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال 
الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية» ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا 
العدد. 
۳- ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزليةء وكذلك سيارة واحدة مستعملة 
لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند )١(‏ من 
هذه الفقرة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء؛ ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية 
مد هذا الأجل. 
وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب 
الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية. 
مادة (؛ :)١‏ 
يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقا لأحكام المادة (۲۳) من هذا القانون في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها 
خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة 
الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك. 
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك. 
مادة :)١(‏ 
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب 
بقصد المجاملة الدولية. 
مادة :)۲١(‏ 
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي: 
١‏ - العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية. 

- الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية. 
۳ - المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة 
عليها كاملة في حينهاء بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك. 
؛ - الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج. 
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- الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من 
ذلك. 
مادة (۲۷): 
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء ب بعض السلع والخدمات من الضريبة في الحالتين الآتيتين 
١‏ - الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة. 
؟ - ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي. (؟5١)‏ 
مادة (۲۸): 
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن 
القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها. 
مادة (۲۸ مكررا): 
يعلق أداء الضريبة المستحقة علي الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات 
الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي . وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب 
الأحوال » ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخري بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصي › 
فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها » 
وفي هذه الحالة يحظر التصرف فيها في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل 
إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد . 
وإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي 
أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات أو شرائها من السوق 
المحلية» بحسب الأحوال» وحتى تاريخ السداد. 
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك. (4 )١‏ 
مادة (5١؟):‏ 
مع مراعاة حكم المادة الثامنة من قانون الإصدار لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات 
الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة. 
مادة :)۳١(‏ 
ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم 
الطلب مؤيدا بالمستندات في الحالات الآتية: 
١‏ - الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرهاء سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع 
أو خدمات أخريء بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي» بشرط توريد قيمة 
الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقا للضوابط التي يحددهاء أو وفقا لأي من طرق السداد أو 
التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية» وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها. 
؟ - الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ. 
۳ - الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية. 
> - الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة. 
ه ‏ الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد. 
وفي جميع الأحوال» يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من 
محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك مالم يكن سداد الضريبة مثبتا بالنظام الإلكتروني بالمصلحة. )١7()0(‏ 
مادة (۳۰ مكررا): 
يدق لمغادري البلاد من الزائرين الأجالب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل 
عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ألف وخمسمائة جنيه وعلى أن 
يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخريء وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة. )٠١(‏ 
(الفصل السادس) 
تحصيل الضريبة 


:)۳١( مادة‎ 
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تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية 
العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة: وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقهاء كما تلتزم هذه 
الجهات بتوريد نسبة )%۲١(‏ من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار 
إليهاء وذلك تحت حساب الضريبةء وفي هذه الحالة لا يجوز للمصلحة مطالبة المكلف بتحصيل ما تم توريده» وذلك كله طبقا 
لما تبينه اللائحة التنفيذية. 
وتؤدي الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة 
الجمركيةء ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكاملء ما لم يثبت أن المسجل غير المقيم 
قام بتحصيل الضريبة عن السلعة المستوردة التي يتم الإفراج عنها من الجمارك. 
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (۲۸ مكررا) من هذا القانون» يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه الإفراج المؤقت لمدة 
ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط, وذلك وفقا للضمانات التى تراها مصلحة الجمارك 
مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن المصلحة بالمستندات اللازمة لبحث مدي التمتع بالإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد 
الضريبة المستحقة وكذا الضريبة الإضافية التي تحسب اعتبارا من تاريخ الإفراج عن هذه الرسائل. (؟5١)‏ 
مادة (۳۲): 
إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية 
أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخري» يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع ما لم يكن الشخص غير المقيم مسجلا بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط. 
ويجب على الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسي الوارد بالفقرة الثانية من المادة )١1(‏ من هذا 
القانون ويقومون باستيراد الخدمات حساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ توريد الخدمة ما لم يكن الشخص غير المقيم وغير المسجل والذي يقوم بتقديم الخدمة مسجلا بموجب نظام تسجيل 
الموردين المبسط. )١١(‏ 
مادة (۳۳): 
يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة 
المستمرة. وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات. 
مادة :)۳٤(‏ 
ملغاة. (5) 
مادة (5"): 
ملغاة. (5) 

الباب الثالث 

ضريبة الجدول 
مادة (5"): 
تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق» ويكون سعر 
ضريبة الجدول وفقا للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص 
عليها في المادة (۲) من هذا القانون. 
ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرهاء وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها 
اللائحة التنفيذية. 
ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعةء ولا يعد تغييرا في حالة السلعة عملية التعبئة أو 
إعادة التعبئة أو التكرير أو التنقية أو الطحن» مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة على السلع والخدمات الواردة بالجدول 
المرافق» وذلك كله ما لم ينص في الجدول على خلاف ذلك. 
مادة (۳۷): 
للمسجل الحق في تسوية الضريبة السابق سدادها على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات 
خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول في حدود المستحق منها حتى يتم استنفادها. 
وللمسجل الحق في تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها على مردودات مبيعاته من ضريبة الجدول المستحقة وفقا للشروط 
والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. 
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مادة (۳۸): 
تستحق ضزيبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيعها أو 
أدائها لأول مرة أو استيرادهاء وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون. 
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق عند التصرف فيها في 
صورة سلع وخدمات مجانية أو عروض ترويجيةء وتتحدد القيمة في هذه الحالة وفقا لقوى السوق وظروف التعامل وتبين 
اللائحة التنفيذية ماهية العروض الترويجية. 
مادة (59): 
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربط ضريبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات المنصوص عليها في 
الجدول المرافق على النحو الآتي: 
(أ) بالنسبة للسلع والخدمات المحلية: 
القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها باب صورة من الصور أداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور. 
(ب) بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة: 
القيمة التي تتخذ أساسا لربط الضريبة الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة. 
وذلك كله ما لم ينص في الجدول المرافق على خلاف ذلك. 
مادة ( 6۰( 
في حالة إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول أو زيادة الفئة المفروضة عليهاء ؛ يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف 
الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع أو الخدمات في اليوم السابق 
لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدةء ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ؛ وتستحق ضريبة 
الجدول الجديدة أو المزيدة في تاريخ تقديم هذا البيان» ويجب أداء ضريبة الجدول المستحقة على هذه السلع والخدمات خلال 
المدة التي يحددها رئيس المصلحة على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاقها. 
مادة 1 5): 
على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن 
يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 
مادة (61): 
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة أو تأدية أية خدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها في 
الجدول المرافق لهذا القانون» إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التي 
يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير. | 1 
وعلى كل منتج لسلعة أو مؤدى لخدمة من هذه السلع أو الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل أو المقر 
الذي يتم من خلاله ممارسة النشاط لأي سبب كان» سواء توقف كلى أو جزئي» وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة 
التوقف. وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة. 
مادة (45): 
تسري أحكام هذا القانون على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق» وذلك فيما لم يرد به نص خاص في 
هذا الباب والجدول المرافق. 

الباب الرابع 


الأحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن 
(الفصل الأول) 
أحكام عامة 
مادة (؛ 5): 
مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون» يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة 
الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة 
وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف. 
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مه 


ويسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على الآلات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقا لأحكام 
البند )٤(‏ من المادة )١(‏ من هذا القانون. 

وفى جميع الأحوالء يجب ألا تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها أو ردها. 

مادة (5 5): 

للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء. 

ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه؛ ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات. 

مادة (55): 

تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو 
مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن 
في غير أوقات العمل الرسمية. 

ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضريبة أو ضريبة الجدول المشار إليهما في هذا القانون. 

:)٤۷( مادة‎ 

دون إخلال بأحكام قانون الجمارك للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم 
بمصادرتهاء وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. 

ويجوز للمصلحة بأمر قضائي أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها 
الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين 
وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة. 

مادة (/5): 

ملغاة. (5) 

:)٤۹( مادة‎ 

تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبةء والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب 
المنصوص عليها في قانون الجمارك. 

۰ :)5١( مادة‎ 

يؤدي المكلف للمصلحة مبلغا يعادل )%١(‏ من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد 
علي عشرة آلاف جنيه وذلك بالإضافة إلى الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة إذا خالف الأحكام 
والإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون دون أن تكون المخالفة عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه. 
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية: 

١‏ - ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك. 

۲ - عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد. 

۳ - مخالفة الأحكام أو الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون. 

ويضاعف مبلغ المخالفة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات. (5 )١‏ 

:)51١( مادة‎ 

ملغاة. (5) 


(الفصل الثاني) 
الرقابة 

مادة (؟5): 

تحدد اللائحة التنفيذية نظم الرقابة اللازمة على دفاتر ومستندات المسجلين» ونظم الحسابات الآلية وأجهزة البيع الإلكتروني 
التي يستخدمها المسجلون في مباشرة نشاط بيع سلعة أو أداء أو استيراد خدمة خاضعة للضريبة أو ضريبة الجدول» بهدف 
التحقق من التزام المسجل بحسابهما وفقا لأحكام هذا القانون. 

وللوزير أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض 
المسجلين. 

مادة (” 5): 
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ملغاة. (5) 
مادة (65): 
لا يعتد بأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد أغراضها الرئيسية تجنب الالتزام بالضريبة أو ضريبة الجدول 
أو تأجيله أو تخفيض عبء الضريبة ويعتبر في تطبيق هذه المادة تجنبا للضريبة: 
١‏ - التصرفات التي تتم بين الأشخاص المرتبطين في بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول ويكون الهدف 
منها عدم بلوغ أحدهم أو جميعهم حد التسجيل المقرر قانونا. ١‏ 
۲ - إنشاء شركات أو تقسيمها أو تجزئة المعاملات لأغراض ضريبية. 
ويترتب على اعتبار المعاملة تجنبا للضريبة أحقية المصلحة في إلزام المكلف بالتسجيل أو أداء الضريبة على أساس القيمة 
الحقيقية وفقا لظروف السوق وقوى التعامل. / 
وذلك كله دون الإخلال بحق المكلف في إثبات أن المعاملة تمت لغير أغراض التجنب الضريبي. 
وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئيس المصلحة أو من يفوضه وعضوية اثنين من العاملين بها بوظيفة مدير عام على الأقل 
وتختص بنظر حالات التجنب ويكون قرارها ملزما للمأمورية المختصة. 
(الفصل الثالث) 
إجراءات الطعن 
مادة (55): 
ملغاة. (5) 
مادة 59 ): 
ملغاة. (5) 
مادة (010): 
ملغاة. (5) 
مادة (6): 
ملغاة. (5) 
مادة (69): 
ملغاة. (5) 
مادة (*): 
ملغاة. (5) 
مادة :)١١(‏ 
ملغاة. (5) 
مادة (1): 
تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسع والخدمات المستوردة التي تخضع لرقابة 


مصلحة الجمارك. 
(الفصل الرابع) 
موظفو المصلحة وواجباتهم 
مادة (۳): 


ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبهء معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت 
وغيرها مما تباشر نشاطا في سلع أو خدمات خاضعة للضريبةء ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى 
إذا تطلب الأمر ذلك. (9) 

:)١154( مادة‎ 

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائيةء الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات 
والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه. 
ولهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص. )٠١(‏ 

مادة (15): 


المائمة الرئيسية 


في غير حالات التلبس بالجريمة» لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة 
ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه. 
وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب. 
الباب الخامس 

الجرائم والعقوبات 
مادة (15): 
ملغاة. (5) 
مادة (۷): 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخرء يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن 
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو 
بإحدى هاتين العقوبتين. 
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريبء وذلك فيما عدا السفن والطائرات» ما لم 
تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض. 
ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهماء بحسب الأحوال» والضريبة الإضافية. 
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات. 
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال. 
وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. 
مادة 51079 مكررا): 
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخرء في حال عدم قيام المسجل غير المقيم 
بالوفاء بأي من الالتزامات التي يقررها هذا القانون» للوزير أن يطلب من النيابة العامة الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلى السوق 
المصرية إلى أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليه من آثارء وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر فور 
صدوره. )١5(‏ 
مادة (1): 
يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة )٦۷(‏ من هذا القانون؛ ما يأتي: 
-١‏ عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة. 
- بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنهاء وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة. 
۳- خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم. 
4 - استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك. 
-٥‏ تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها. 
"- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول. 


۷ ملغاه. 

7 إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول. 

-٩‏ ملغاه. 

-١‏ اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقيةء وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة 
المصطنعة والمستفيد منها. 

١١‏ ملغاه. 


؟١-‏ حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة. 

-١*‏ عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي» وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء 
التسجيل. 

؛ -١‏ عدم الالتزام بأحكام المادة ٠(‏ ؛) أو المادة (؟ 4) من هذا القانون. 

5 وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها. 
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-١‏ قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع 
المستهلك بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه. سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع 
أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزيرء وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر. 
۷- حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة (البندول) والتي يصدر قرار من الوزير 
بوضصع هذه العلامة عليها. 
- التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال فترة 
الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة. 
۹- عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار. )١1١(‏ 
مادة (15): 
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (517) من هذا القانون: يحكم بمصادرة السلع الواردة بالجدول المرافق 
لهذا القانون موضوع التهربء فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتهاء ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد 
التي استعملت في التهرب عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت خصيصا أو أجرت فعلا لهذا الغرض. 
مادة (۰ 0 
ملغاة. (ه) 
مادة (۷۱): 
يعاقب بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل محاسب 
مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين خالف الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (0") من هذا القانون وفى 
حالة العود تضاعف العقوبة الأصلية. 
مادة (۷۲): 
ملغاة. (5) 
الباب السادس 
أحكام ختامية 
مادة (۷۳): 
ملغاة. (5) 
مادة :)۷٤(‏ 
يجوز للوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا 
النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز )%١(‏ من الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة 
التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. 
قائمة السلع 
والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة 
١-ألبان‏ الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان» والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من 
عناصره الطبيعية. 
- محضرات أغذية الأطفال. 
۳- البيض عدا المبستر. 
٤‏ الشاي والسكر والبن. 
ه- منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج. 
5 الخبز بجميع أنواعه. 
۷- المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا. 
۸- الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة. 
۹- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم. 
٠‏ - الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة. 
١‏ محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع 
الأسماك المدخنة. 
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1۲ 


؟ - المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ. 

++ الجلاوة الطحينية: والطحينة والعغسل الأسود وغل التحل. 

؛ -١‏ الخضر والفواكه المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاته. 

-١‏ البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة. 

-١‏ المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها 
الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية. 

۷- تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة. 

7 البترول الخام. 

69 الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز). 

٠‏ المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية. 

١‏ الذهب الخام والفضة الخام. 

*"- إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي. 

-٣۳‏ بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق. 

4" أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك 
الزينة. 

5 ورق صحف وورق طباعة وكتابة. 

5 الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات. 

۷- الطوابع البريدية والمالية. 

7 بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية. 

48 النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية. 

-١‏ سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة. 

مسلسل بند التعريفة 

١٠١٠١ 

١٠١5.6. 

1A4‏ ل ا 

1۰۹4۰1۸۹ £ 

oo ‘f A4 ° 

"١‏ الطائرات المدنية ومحركاتهاء وأجزاؤهاء ومكوناتهاء وقطع غيارهاء والمعدات اللازمة لاستخدامهاء وكذلك الخدمات 
التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية» سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤهاء ومكوناتهاء وقطع غيارهاء 
ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية» وذلك طبق للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات 
المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ٠٠٤‏ لسنة ٠۱۹۸۳‏ 

5" مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤهاء وأجهزة تسجيل السمع للصم 
وأجزاؤهاء وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمهاء 
وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية» وحضانات الأطفال. 

*"- العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيره. 

4" بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك. 

ه"' خدمات صندوق توفير البريد المصرفية. 

5" الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. 

۷- خدمات التامين وإعادة التامين. 

0 خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي. 

4" الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية. 

٠‏ - خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خادمات النقل السياحي والنقل 
المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي. 
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١‏ 4- النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص» والنقل الجوي للأشخاص. 

؟4- الخدمات التي تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة» والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة. 

" 4- الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى. 

٤‏ ؛- خدمات الانترنت الأرضي (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة). 

-٥‏ الخدمات المكتبية التي تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعه. 

45- خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية “4 - الفنون التشكيليةء وأعمال التوليف والنشر 
الأدبي والفني بأنواعه. 

۸- خدمات وكالات الأنباء. 

48 خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأراضي والمحاصيل» وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية. 

- اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بم فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف 
عليها وزارة الشباب والرياضةء وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي. 
1١‏ خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى. ۰ ۰ 
؟- السيارات المجهزة طبيا للمعاقين. 

“ - النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة. 

؛ ه- الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة 
بالمكفوفين. 

-٠‏ (أ) الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها(محلى). 

(ب) والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (مستورد). 

5 الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة 
خاصة (الدولية). 

7ه الخدمات الإعلانية. 

۲١٠۸ من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة بالقانون رقم‎ ۲ / 1/١ أستبدل بنص المسلسل أولا‎ )١( 
٠١٠١ لسنة‎ ١ ثم استبدل بالقانون رقم‎ ۲١٠۷ / ١١ / ۲۳ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 417 تابع‎ ۲١٠۷ لسنة‎ 
.5١7١ / المنشور بالجريدة الرسمية العدد العدد / مكرر (ب) في ؛ ؟ / ؟‎ 

(۲) أستبدل بنص المسلسل أولا: /١‏ ب/ ۳› /١‏ ب/ 4 من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة بالقانون رقم 
6 لسنة ٠١١17‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 41 تابع ۲۳ / ۲١٠۷ / ١١‏ ثم استبدل بالقانون رقم ١7‏ لسنة ٠١7١‏ 
المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۸ مكرر (ب) في ؛ ؟ / ؟ .5١7١/‏ 

(۳) مضاف إلى البند أولا من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه مسلسلان جديدان برقمي 
/١(‏ ب/ ۷» )١4‏ بالقانون رقم ١7‏ لسنة ٠١7١‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۸ مكرر (ب) في ؛ ؟ / ؟ / .٠٠٠١‏ 

.5١7١/ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۸ مكرر (ب) في ؛ ؟ / ؟‎ ٠١٠١ لسنة‎ ٠١ مضافة بالقانون رقم‎ )٤( 

.۲۰۲۰ / ۱۰ / ۱۹ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۲ مكرر (ج) في‎ ۲١ ٠١ لسنة‎ ٠١5 ملغاة بالقانون رقم‎ )١( 

)١(‏ ملغاة الفقرات )٠١ ١ »١(‏ من المادة ٠١‏ بالقانون رقم 7٠١5‏ لسنة ٠١٠١‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٠٠‏ مكرر 
(ج) في ۲۰۲۰/۱۰/۱۹ . 

(۷) ملغاة الفقرات (” )٠١‏ من المادة ١5‏ بالقانون رقم ٠١"‏ لسنة ٠١٠١‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤١‏ مكرر (ج) 
فى .,50١ 7١/١١/1١69‏ 

(۸) ملغاة الفقرة الاولى من المادة "١‏ بالقانون رقم ٠١5‏ لسنة ۲٠٠١‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٠١‏ مكرر (ج) في 
۹ ل 0 

(9) ملغاة الفقرة الاولى من المادة ٠۳‏ بالقانون رقم ٠١5‏ لسنة ۲٠٠١‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٠١‏ مكرر (ج) في 
۹ ل 0 

)٠١(‏ ملغاة البنود (*؛ 4 )٠ ٠١‏ من المادة 4 5 بالقانون رقم 7٠١5‏ لسنة ٠١7١‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٠٠‏ مكرر 
(ج) في ۱۰/۱۹ /۲۰۲۰. 

)١١(‏ ملغاة الفقرات (۷» 5 )١٠١١‏ من المادة ٠۸‏ بالقانون رقم ۲٠٠‏ لسنة ٠١7١‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤١‏ مكرر 
(ج) في ۱۹ / ۱۰ /۲۰۲۰. 
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(۱۲) يستبدل بنصوص المواد أرقام (5): (۷)» (۱۷)» (۲۲/ فقرة رابعة)» (1؟). (۳۰)» ,)"١(‏ (۳۲) وفقا لما جاء 
بالقانون رقم ” لسنة ۲١۲۲‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۳ مكرر (ه) في 55/١7/1؟7١58.‏ 

٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد‎ ۲١۲۲ وفقا لما جاء بالقانون رقم ” لسنة‎ )١( تضاف تعريفات جديدة للمادة‎ )١١( 
.۲۰۲۲ /۱ / ۲۹ مكرر (ه) في‎ 

)١4(‏ تضاف فقرة أخيرة للمادة (5) والمواد أرقام »)۱٤١(‏ (۲۸ مكررا). "١(‏ مكررا)ء ٦۷( »)٠١(‏ مكررا) وفقا لما جاء 
بالقانون رقم ۳ لسنة ۲١۲۲‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۳ مكرر (ه) في 55/١1/؟7١5.‏ 


قانون رقم ٩١‏ لسنة ٠٠٠٠١‏ 


تاريخ النشر مضمون التشريع: 
قانون رقم 1١‏ لسنة ٠٠١‏ بإصدار قانون الضريبة على الدخل وفقا لآخر تعديل صادر في ١5‏ أكتوبر .٠٠٠٠‏ 


نص التشريع 
الجريدة الرسمية - العدد ۲۳ (تابع) - في 7/9 5/ ٠٠٠٠١‏ 


قانون رقم 1١‏ لسنة ٠٠٠6‏ 


بإصدار قانون الضريبة على الدخل 


باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه: 

(المادة الأاولى) 

فل کي هان القصر ير کل لکل اک قادن اراق 

(المادة الثانية) 


يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ١18١‏ على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام 
قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى ۳١‏ ديسمبر سنة ۲٠٠٠١‏ في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات 
حتى نهاية 27٠١4‏ وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق. 
كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد في القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ 


العمل بهذا القانون» وذلك إلى أن تنتهى هذه المدد. 
ويلفى اليفك ١‏ هن الماقة 13) من القائرن رة ٠١١‏ له 1944 ير رسم نشمية النواره الما للدؤلة. 

(المادة الثالثة) 

تلغى المواد أرقام ١5(‏ و١‏ و۱۸ و۱۹ و۲۱ و۲۲ و۲۳ مکرراو؟۲ و75 و١1١)‏ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر 
بالقانون رقم ۸ أسنة 1۹۷ 


وتلل الإاضفاءات المقررة بالمؤاد. المشار افيا سارية بالنسية إلى الشركات رالمات اى بدا سرياق مده إعفاقها فل تارية 
العمل بيا لانن بركلك لے ان تش الد المحددة ' ليذه الإاطادات. 
أما الشركات والمنشآت التي أنشئت وفقا لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا 
القافورن فيش ط لتا بالأعفاءات امف رة ذلك القانون أن هدا مز اولة نشاطها أو ناحا خاذل يدة أقضناها تلات سنوات من 
تاريخ العمل بهذا القانون. 

(المادة الرابعة) 
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يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات» وذلك عن 
اترات الصرييية السائقة علي تاريخ العمل بهذا القانون وها ير تبط ك الت رانب من مقارل تاخز وغرامات وكترية اسان 


وغيرهاء وذلك بالشرطين الآتيين: 
أولا: ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل 
ا الطبر اقب العامة أو اا الطئرائب عل المبيعات. 


ثانيا: أن يتقدم الممول بإقراره الضريبي عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة» وأن يتقدم للتسجيل 
لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل» وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. 
ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية. 
(المادة الخامسة) 
تنة ا ل O‏ مسي لح جم و و مر مر رد او واي 
محل النزاع لا يجاوز عشرة الاه حبك وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه اغا 
وفى :جميع الأحوال لا يارشية على اتقضياء الخصوية حق للغمول في استردادما سيق أن دة نحا حماب الضدريية ا 
وذلك کا قك ال ل اتر ار الكسووية في افر ی يطلب يقنم إلى اكه ار لا ال عر خلال ت ار 
من تاريخ العمل بهذا القانون. 
(المادة السادسة) 
في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون» يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة 
الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة ٠٠٠٠٤‏ طلب إنهاء تلك المنازعات 
خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة 
المتنازع عليه وفقا للشرائح الآنية: 
=( 901) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه. 
)%٠١( - ۲‏ من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة 
ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء» وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند ( )١‏ بالنسبة إلى ما لا 
يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء. 
٠ J)‏ من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة 
aT ES‏ ۲) بالنسبة إلى ما لا يجاوز خمسمائة ألف 
جنيه هذا الوعاء. 
ويترقب:غلى وقاء الممول بالفسب المقررة وفقا للبود النائقة براك مته من قيمة الضردية والمبالغ الأخرى المتتازع حليهاء 
ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء. 
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع 
عليها. 
(المادة السابعة) 
استثناء من حكم البند )١(‏ من المادة (25) من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي 
حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التي تبدأ 
من السنة الضريبية  ٠٠٠١‏ وتنتهي بنهاية السنة الضريبية  ١٠٠١٠59‏ وفقا للجدول الآتي: 


١ :۸‏ للسنة الضريبية 1.0 
١ ۷‏ للسئة الخيرييدة a‏ 
١ :‏ للسنة الضريبية e‏ 
١ :6‏ للسنة الضريبية ۰۰۸ 
١ +4‏ ةة لكر دة كي ؟ 

(المادة الثامنة) 

إبف 
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يسدر وزير اة الالامحة التفينية ذا القاتون راكاترن المزافق خلال سكة اشير هن تاربخ اشر في الجريذة الرسبية» وإلى 

أن تدر ا عا نتن العمل ولاو اتج و الذرازرات المقمرن بها كاليا ها لا ا کی و ا د 

(المادة التاسعة) 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره» مع مراعاة ما يأتي: 

١‏ - تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية. 

١‏ - تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات 

الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية ۲٠٠٠‏ وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتبارا 
من الفترة الضريبية ٠٠٠٠١‏ أو الفترة الضريبية للشخص الاعتباري التي تبدأٌ بعد تاريخ العمل بهذا القانون. 


ييبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. 
صدر برئاسة الجمهورية کی غرة جمادى الأولى سنة ١255‏ ه 
(الموافق ۸ يونية سنة 7٠١9‏ م). ٠‏ 
قانون الضريبة على الدخل 
الكتاب الأول 
أحكام عامة 


مادة (١):في‏ تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها: 

- الضريبة: الضريبة على الدخل. 

- الوزير: وزير المالية. 

- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب العامة. 

- الممول: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون. 

- شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 

- شركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة. 

- شركة الواقع: الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن 
ميراث منشأة فردية. 

- المشروع: الكيان الاقتصادي الذى يزاول النشاط الأصلي في مصر أو المنشأة الدائمة في مصر التابعة لكيان اقتصادي في 

- الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك: 

١‏ - الزوج والزوجة والأصول والفروع. 

؟ - شركة الأموال والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر )905٠0(‏ على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق 
التصويت. 

۳ - شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها. 

٤‏ - أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر (0٠05؟)‏ على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها. 

- السعر المحايد: السعر الذى يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثرء ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف 
التعامل. 

- الإتاوات: المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبى أو فنى أو علمي 
بما في ذلك أفلام السينماء وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل 
استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية. 
مادة (؟):في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية: 

١‏ - إذا كان له موطن دائم في مصر. 

۲ - المقيم في مصر مدة تزيد على ۸١‏ يوما متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر شهرا. 

۳ - المصري الذى يؤدى مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية. 

ويكون الشخص الاعتباري مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية: 

١‏ - إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصري. 
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١‏ - إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر. 
۳ - إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من (050؟) من رأسمالها. 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلي. 
مادة (۳):يشمل الدخل المحقق من مصدر في مصر ما يأتي: 
(أ) الدخل من الخدمات التي تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما في حكمها. 
(ب) الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم في مصرء ولو أدى العمل في الخارج. 
(ج) الدخل الذى يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذى يقوم به في مصر. 
(د) الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في مصر 
ب م الي ا اك 
(ط) العائد الذى تد تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي شخص مقيم في مصر والعائد 
الذى يتم سداده من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها. 
(ى) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر أو التي تدفع من منشأة دائمة في مصر ولو كان 
مالكو غير مم ليها 
مادة (4):يقصد بالمنشأة 0 3 القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال 
المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصرء وتشمل على الأخص: 
(أ) محل الإدارة. 
(ب) الفرع. 
(ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع. 
(د) المكتب. 
TT n‏ 
(ز) المنجم» أو حقل البترول أو بئر الغازء أو المحجرء أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي 
إنتاج آخر من الغابات. 
(ح) المزرعة أو الغراس. 
(ط) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك. 
ور في حكم المنشاد الدائمة خض الأ يعمل لساب مشروع تان مقي كانت ا ا رم العقود باسم المشروع واعتمادها 
ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي: 
١‏ - الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط. 
- الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض. 
TT‏ سور اك سردو 
© + الاحتفاظ يمكان ثايت للشاط واش فقط القيام اي عمل أي ضخة تمهينية أو مساعة للترو 
- الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط 
ا للمكان الثابت للعمل والناتج من تجموعة هذه الأنقطة ذا ضيلة كمييدية أو مساعةة فقظ, 
- الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي 
طبيعة مستقلةء ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية. 
ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى. 
مادة ره) لل ا ري ل ل يي ار 
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ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن 


هذه الفترة. 
وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية» كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة 
النشاط, 


الكتاب الثاني 
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين 
الباب الأول 
نطاق سريان الضريبة وسعرها 

مادة (1):تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الاأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة 
في مصر. 1 
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية: 
١‏ - المرتبات وما في حكمها. 
؟ - النشاط التجاري أو الصناعي. 
۳ - النشاط المهني أو غير التجاري. 
٤‏ - الثروة العقارية. ش 
مادة (۷):تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة. 
مادة (۸):تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي: 
الشريحة الأولى: أكثر من ٠٠٠١‏ جنيه حتى ٠٠٠٠١‏ جنيه .)0٠١(‏ 
الشريحة الثانية: أكثر من ٠٠٠٠١‏ جنيه حتى 5٠٠٠٠١‏ جنيه .)90١5(‏ 
الشريحة الثالثة: أكثر من 5٠0٠٠٠‏ جنيه .)9١١(‏ 
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. 

الباب الثاني 

المرتبات وما في حكمها 

مادة (4):تسرى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي: 
١‏ - كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية وأيا كانت مسميات أو صور أو 
أسباب هذه المستحقات» وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصرء بما في ذلك 
الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحمصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية 
والعينية بأنواعها. 
۲ - ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر. 
۳ - مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين. 
>٤‏ - مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية. 
مادة (١٠):تحدد‏ الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات 
الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي. 
وفى حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو 
الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوي. ويتم في كل سنة إجراء تسوية وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون. 
ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها مما يصرف دفعة واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل 
الإجازات» ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة؛ وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس. 
مادة (١١):استثناء‏ من أحكام المادة (۸) 0 هذا القانون» تسرى الضريبة على جميع المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت 
الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافهاء كما تسرى الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير 
جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر )970٠١(‏ بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر. 
وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر 
طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
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مادة (؟١):لا‏ تخضع للضريبة: 
١‏ - المعاشات. 
۲ - مكافآت نهاية الخدمة. 
مادة (7١):مع‏ عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة: 
١‏ - مبلغ 5٠٠٠‏ جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول. 
؟ - اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها. 
E E‏ شتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 
٤‏ لسنة ۱۹۷٥‏ 
>٤‏ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصرء وأية أقساط تأمين 
لاستحقاق معاش. 
5 - المزايا العينية الجماعية التالية: 
( أ ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين. 
(ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة. 
(ج) الرعاية الصحية. 
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل. 
(ه) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل. 
5 - حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون. 1 
- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك 
في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة. 
ويشترط بالنسبة للبندين (۳) و(؟) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على )90١5(‏ من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبرء 
ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون. 
مادة (4 :)١‏ على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام 
المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة )٩(‏ من هذا القانون مبلغا تحت حساب 
الضريبة المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون» ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال 
الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق. 
وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم في الرجوع 
على الممول بما هو مدين به. 
مادة (5١):يلتزم‏ المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة (5 )١‏ من هذا القانون بالآتي: 
١‏ - تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد 
لذلك 
١‏ - إعطاء العامل بناء على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة. 
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة. 
مادة (5١):إذا‏ كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأةء 
يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون. 
الباب الثالث 
النشاط التجارىي والصناعى 

مادة (1١):تحدد‏ أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإير اة الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك 
الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة ¡ المنصوص عليها في البنود ١(‏ و۲ و٤)‏ من المادة )١5(‏ من هذا القانون» والأرباح المحققة 

من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي 
تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم. 
ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة الضريبيةء كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا 
القانون على صافى الربح المشار إليه. 
مادة (6١):يصدر‏ بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزيرء 


المائمة الرئيسية 0 


وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠٠٠٠٤‏ وذلك بما يتفق مع طبيعتها 
وييسر أسلوب معاملتها الضريبية. 
الفصل الأول 
الإيرادات الخاضعة للضريبة 

مادة (4١):تسرى‏ الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها: 
ا لد 

۲ - أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة. 

۳ - الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجارى أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
افراع الخاصة لما يعت صفكة و اة في تطبيق أحكام هذا الي 
٤‏ - الأرباح التي تت ف تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي 
مخض OE ISLC RE aS‏ 

ه - الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك 
الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائيةء عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات 
المستخدمة فى الزراعة. 

- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة. 

- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع 
العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك. 

- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها. 
4 - أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي» ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وحظائر تربية 
الدواب» وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية. 
مادة (١٠):لا‏ تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام 
في رأسمال شركة مساهمة» وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضى خمس 
سنوات. 
مادة (١۲):يتحدد‏ صافى الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل» على أساس نسبة ما تم تنفيذه من 
كل عقد خلال الفترة الضريبية. 
وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى 
إجمالي التكاليف المقدرة للعقد. 
ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له. 
ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقا للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة 
الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوما منها 
التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح. 
فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة» تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية 
السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة. ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد 
الممول ما سدده بالزيادة منها. 
فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة» يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية 
طبقا لأحكام المادة (۲۹) من هذا القانون. 
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي 
تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة. 

الفصل الثاني 
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة 

مادة (؟١):يتحدد‏ صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف 
والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح» ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي: 
١‏ - أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط. 

- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات» وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات. 


القائمة الرئيسية ب 


مادة (۲۳):يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص» ما يأتي: 

١‏ - عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيا كانت قيمتهاء وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة» أو المعفاة منها 
قانونا. 

- الإهلاكان لأصول المنشأة» والمنصوص عليها في المادة )١5(‏ من هذا القانون. 
۳ - الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون. 

٤‏ - أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه» والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين 
الاجتماعي. 
° - المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو 
غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم ٥٤‏ لسنة ١۹۷٠ء‏ أم القانون رقم ٠٤‏ لسنة ۰ بشأن 
أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلةء أم كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز ٠(‏ ۲) من 
مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها 
على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش» وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن 
أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص. 

5 - أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيرادء وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 
٠١‏ جنيه فى السنة. 
۷ - التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها. 
۸ - التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لهاء ولدور العلم 
والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية» وذلك بما لا يجاوز )%٠١(‏ من الربح السنوي 
الصافي للممول. 

4 - الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية. 
مادة (4؟):لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي: 

١‏ - الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها. 

۲ - ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية. 
۳ - الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون. 

٤‏ - العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي 
تنتهى فيها الفترة الضريبية. 

- عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها. 
مادة (5؟):يكون حساب الإهلاكان لأصول المنشأة على النحو الآتي: 

١‏ - (905) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات 
وذلك عن كل فترة ضريبية. 

)%٠١( - ١‏ من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤهاء بما في ذلك شهرة النشاط 
وذلك عن كل فترة ضريبية. 
۳ - يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها: 
(أ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 95٠‏ من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية. 
(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة %٠١‏ من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية. 

٤‏ - لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك. 
مادة (5؟):يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة ٠١‏ من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية 
الافتتاحية للفترة الضريبيةء ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة 
البناء وذلك خلال الفترة الضريبيةء ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة 
التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية. 
فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب» تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممولء أما 
إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة ألاف جنيهء يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم. 
مادة (۲۷):تخصم نسبة 9772١‏ من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو 
مستعملةء وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول. 
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ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة ٠١‏ من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ال 9/07١‏ 
0 

3 يشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة. 
مادة (؟):يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دقائر المنشأة ووحساباتها إذا ماتقنم بتقزير من أحد 
المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية: 

١‏ - أن يكون لدى المنشأة : حسابات منتظمة. 

- أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة. 

- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة. 
>٤‏ - أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد ١6‏ شهرا من تاريخ استحقاقه. 
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى: 

(أ) الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك. 
(ب) صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين. 
(ج) المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس. 
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها. 
مادة (۲۹):إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية» فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة 
نقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسةء ولا يجوز بعد ذلك نقل شىء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى. 
مادة (١):إذا‏ قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين 
أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير 
خاضع لهاء يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد. 
ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد. 
الفصل الثالث 
الإعفاءات 
مادة (١۳):يعفى‏ من الضريبة: 
١‏ - أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط. 
١‏ - أرباح منشآت الإنتاج الداجن وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينهاء ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك» وأرباح 
مشروعات مراكب الصيدء وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط. 
۳ - ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز 
خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية. 
٤‏ - ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من: 
- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات 
e‏ : . 
- التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم. 
- التوزيعات على حصص رأس المال ة فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير 
المساهمين في شركات التوصية بالأسهم. 
- التوزيعات على صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار. 

5 - العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية؛ 
وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك؛ وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد» وعن 
الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي. 

- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل» وذلك 
لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال» ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم 
قرض الصندوق باسمه. 

الباب الرابع 
إيرادات المهن غير التجارية 
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الفصل الأول 
الإيرادات الخاضعة للضريبة 
مادة (۳۲): تفرض الضريبة على: 
١‏ - صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة» ويكون العنصر الأساسي 
فيها العمل» إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر. ٠‏ 1 
- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم. 

۳ - أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة " من هذا القانون. 

الفصل الثاني 

تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة 

مادة (۳۳):تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى الإيرادات» خلال السنة السابقة» ويشمل الإيراد من 
المهن غير التجارية عائدات التصرف في أية أصول مهنية» وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو 
جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب. 
ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف 
والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكا الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير. 
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى: 
١‏ - رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة. 
۲ - الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقا لأحكام هذا القانون. 
" - المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات. 
٤‏ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر. 
وفى تطبيق أحكام البندين ۳ و٤‏ يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على ٠٠٠٠١‏ جنيه 
سنويا. 
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون. 
مادة (5؟) :يخصم من صافى الإيرادات المنصوص عليها في المادة ۲ من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات 
الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوي» وكذلك التبرعات والإعانات 
المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة 
لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية؛ وذلك بما لا يجاوز 90٠١‏ من صافى الإيراد السنوي. 
ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها في المادة " من هذا القانون. 
مادة (5"):يخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة 
المؤيدة بالمستندات بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون» ويكون الخصم بنسبة ۰ 0١‏ في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة. 
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة ۲۹ من هذا القانون إذا كان الممول ممسكا لدفاتر منتظمة. 

الفصل الثالث 

الإعفاء من الضريبة 

مادة (5"):تعفى من الضريبة: 
١‏ - المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع 
الأعمال العام. 
؟ - إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية» عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة 
لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية. 
۳ - إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب 
وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد. 
٤‏ - إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر. 
ه - إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم» وذلك لمدة ثلاث سنوات من 
تاريخ مزاولة المهنة الحرة» ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها 
مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء 
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مزاولة المهنة» وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من 
خمسة عشر عاماء ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء. 


الباب الخامس 
إيرادات الثروة العقارية 
الفصل الأول 


الإيرادات الخاضعة للضريبة 
مادة (۳۷): تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي: 
١‏ - إيرادات الأراضى الزراعية. 
١‏ - إيرادات العقارات المبنية. 
۳ - إيرادات الوحدات المفروشة. 
الفصل الثاني 
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة 
مادة ١:)*8(‏ - يحدد إيراد الأراضي الزراعية على أساس القيمة الإبجارية الفكخذة أساسا لريط الضريبة المقروضة طيقا الق اغد 
المنصوص عليها في القانون رقم ١١7‏ لسنة ١9175‏ الخاص بضريبة الأطيان» وذلك بعد خصم 9707١‏ مقابل جميع التكاليف 
والمصروفات. 
١‏ - تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنة» وما 
يجاوز فدانا واحدا من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطريةء ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما 
لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابهاء وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة 
المفروضة بالقانون رقم ١١7‏ لسنة ١175‏ المشار إليهء وذلك إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرضء أما إذا كان حائز الغراس 
مالكا للأرض فتحدد الإيرادات على أساس مثلى القيمة الإيجارية المشار إليهاء ولا تدخل فى وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص 
عليها في البند ١‏ من هذه المادة» وذلك كله بعد خصم %۲١‏ من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات. 
ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل 
البستانية. 
ويحدد صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أم مستأجرا لهاء ولا يسرى في حق 
المصلحة أي اتفاق أو شرط يخالف ذلك. 
ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزا واحدا للغراس في تطبيق أحكام البند ١‏ من هذه المادة» وتحدد الإيرادات باسمه ما لم 
تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال. 
ويلتزم حائز الغراس» سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لهاء بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المحتضية بوانات الساحات 
المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى تعتبر فيه أشجار الفاكهة مذ منتجة» كما يلتزم 
بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال ستين يوما من 
تاريخ بدء الزراعة. 
وفى حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها. 
مادة (۳۹):تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالي القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية 
المفروضة بالقانون رقم 55 لسنة ١155‏ في شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم ٠‏ 97/5 مقابل جميع التكاليف 
والمصروفات فضلا عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرتهء وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير 
حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة. 
ويحذد الإزراد الخاضيم للكتريية على امان مار الأهرة الا مرها مه 56 مقرل ميم التقاليف والمصروفات:» ذلك 
بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أي عقار أو جزء منه وفقا لأحكام القانون المدني. 
مادة ١(‏ ٤):للممول‏ أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادة 7*» والفقرة الأولى من المادة ۳۹ من هذا 
القانون على أساس الإيراد الفعلي» بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية. 
ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية» وأن يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه الذى تبينه 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
مادة ١(‏ 4):تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة 
نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر. 
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ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوما منه %٠١‏ مقابل جميع التكاليف والمصروفات. 
مادة (؟4):تفرض ضريبة بسعر %۲.١‏ وبغير أي تخفيض على إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو 
الأراضي داخل كرضون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا 
العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير. 
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث 
وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. 
وعلى مكاتب الشهر العقاري إخطار المصلحة بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ الشهر. 
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق 
انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماء ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو 
قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسينء كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو 
بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام. 

الفصل الثالث 

الإعفاء من الضريبة 

مادة :)٤١(‏ تعفى من الضريبة: 
١‏ - إيرادات النشاط الزراعي عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون. 
۲ - إيرادات المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض 
منتجة» ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بالمعايير الا سترشادية لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة. 

الفصل الرابع 

أحكام متنوعة 
مادة )٤٤(‏ :على كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر أو أراضي زراعية يزيد مجموع صافى إيراداته من قيمتها الإيجارية المنصوص 
عليها في البند ١‏ من المادة ۳۸ والفقرة الأولى من المادة ۹ من هذا القانون على الشريحة المعفاة المنصوص عليها في المادة ۷ 
منهء تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها وقيمتها الإيجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة 
بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي تقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليهاء وذلك على 
النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
مادة (١٤):يستنزل‏ ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم ١١7‏ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة 
الأطيان ورقم 55 لسنة ١1554‏ في شأن الضريبة على العقارات المبنيةء حسب الأحوال»ء من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام 
الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون» وبما لا يزيد على هذه الضريبة. 
مادة (45):لا يسرى حكم المادتين ۳۸ و9" من هذا القانون على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول 
المنشأة أو الشركة. 

الكتاب الثالث 

الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية 
الباب الأول 
نطاق سريان الضريبة 
مادة (417): تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها. 
وتسري الضريبة على: ٠ ٠‏ 
١‏ - الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الارباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها. عدا جهاز 
ا ا و 
- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر. 

E‏ ۷ من هذا القانون» يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي: 
ل م E‏ و NEE‏ 
5 الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون. 
SG E‏ 
الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها. 
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٤‏ - البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج» وفروعها في مصر. 

5 - الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة. 
مادة (41):يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 90٠١‏ من صافى الأرباح السنوية. 
واستثناء من السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول» والبنك المركزي 
للضريبة بسعر %٤١‏ كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر 905٠.55‏ 
مادة (٠5):يعفى‏ من الضريبة: 

١‏ - الوزارات والمصالح الحكومية. 

۲ - المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التي لا تستهدف أساسا الحصول على الربح 
۳ - الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم ۸٤‏ لسنة ٠٠٠۲‏ 
وذلك في حدود الغرض الذى تأسست من أجله. 

> - الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به 
من نط ايك لوهذ تجارية أو صناعية ار موتو 

5 أرباح صناديق التأمين الخاصة لأحكام القانون £ ئة ۹¥ 

يت الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية على إعفائها. 

- أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 15 لسنة ١197‏ وعائد 
السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية. 
6 - ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية 
المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية. 

4 - العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي المصري أو الإيرادات 
الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناء من حكم المادة 55 من هذا القانون. ٠‏ 1 1 

٠‏ - التوزيعات والأرباح والحصص التي تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها في أشخاص اعتبارية مقيمة 
أخرى, 5 

١5‏ - أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب 
الأحوال وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

١‏ - أرباح شركات الإنتاج الداجن وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر 
سنوات من تاريخ مزاولة النشاط, 

الباب الثاني 
تحديد الدخل الخاضع للضريبة 

مادة (51):يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقا للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجاري والصناعي الواردة بالباب 
الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون» وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب. 
مادة (؟5):لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتي: 

١‏ - العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة ٤١‏ من هذا القانون على القروض والسلفيات التى 
حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة ١‏ 
المصرية» ولا يسرى هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين» وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها 
قرار من الوزير. ٠ ٠ ٠‏ 

؟ - المبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعهاء عدا ما يأتي: 
( أ ) %۸١‏ من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة 
عن البنك المركزي. 
(ب) المخصصات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر 
الصادر بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ١91/١‏ 
۳ - حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة» ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية. 

٤‏ - ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها. 

- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون. 

5 - التكاليف الآخرى المنصوص عليها في المادة ٠٤‏ من هذا القانون. 


المائمة الرئيسية ۷ 


مادة (57):في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر لا يدخل في حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر 
الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم» بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض 
حساب الضريبة» وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا 
التغيير. 

ويعد تغييرا للشكل القانوني على الأخص ما يأني: 

١‏ - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر. 

؟ - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر. 

۳ - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى. 

5 - شراء أو الاستحواذ على %٠١‏ أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت» سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل 
أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة. 

© - شراء أو الاستحواذ على %٠١‏ أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في 
الشركة المشترية أو المستحوذة. 

5 - تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال. . ٠‏ 

مادة ٤(‏ ٠):تخصم‏ الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة في الخارج من الضريبة المستحقة عليها 
وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها. 

ولا تخصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية. 

ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد في مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح 


| ققة من أعمال في الخارج. 
ماده 7 108 وري LS‏ تكمني! تررك فى اقزر :كبري واللتر ON‏ كر تكرير في 
ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على 75٠‏ من الحصص أو الأسهم أو حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير النشاط. 


ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تكرن أسهمها غير مطروحة للتداول 
في سوق الأوراق المالية المصرية. 


الكتاب الرابع 
الضريبة المستقطعة من المنبع 


مادة (55): تخضع للضريبة بسعر %۲١‏ المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر 
والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها. 
وتشمل هذه المبالغ ما يأتي: 

١‏ - العوائد. 

- الإتاوات عدا المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير 
المختص بالصناعة الحالات التي تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة. 
۳ - مقابل ١‏ الخدماتء ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية 

4 - مقبل نشاط الرياضي أر شان سواء دقع له مبشرة أو من خلال آي جهة.. 
الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال 
العام والقطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل 
خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالي للشهر الذى تم فيه الخصم. 
مادة (01):تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأى شخص طبيعي على سبيل العمولة أو 
السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته. 
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال 
الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه في المادة 5ه 
من هذا القانون دون خصم أي تكاليف. 
مادة (58):مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة 


المائمة الرئيسية 


المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 97/77 وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل 
عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى 
للشهر الذى تم فيه الخصم. 1ش 
الكتاب الخامس 
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة 
الباب الأول 
النشاط التجاري والصناعي 
الفصل الأول 
الخصم 
مادة (59):على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة 
أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد ر المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص» ويصدر 
بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز ° % من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء 
الأشخاص» ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين: 
دوز ارات الحكومة ومصالحهاء ووحداث الإدارة المطية والييكات العامة رالمات القوعية الاقتضاكية أو الخدمية: وشركات 
ووحدات القطاع العام» وشركات قطاع الأعمال العام؛ وشركات الأموال» والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار» 
وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني» والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصةء 
والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة» وفروع الشركات الأجنبية» ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيرادء 
والجمعيات التعاونية» والمؤسسات الصحفية؛ والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات 
والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضهاء والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية» 
ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو» وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 5 © لسنة ٠۹۷١‏ أو بأي قانون 
اخر. 
۲ - الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون» وتلتزم الجهة أو المنشأة ؛ التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها 
من مقابل تأخير. , ا 
مادة (١٠):يعفى‏ أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب 
الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلا منتظما تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدما وذلك طبقا لأحكام الفصل 
الثاني من هذا الباب. 
1 الفصل الثاني 
الدفعات المقدمة 
مادة (١1):مع‏ مراعاة حكم المادة ٠١‏ يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام هذا القانون» قيام الممول بأداء مبلغ تحت 
حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع ۰ من أي مما يأتي: 
١‏ - آخر ضريبة أقر بها الممول. 
١‏ - الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو 
كان الإقرار الضريبي الذى تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة. 
مادة (؟5):للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبةء وفقا للمادة 59 من هذا القانون» وبين الالتزام بأحكام نظام 
الدفعات المقدمة المنصوص عليه فى هذا الفصل. 
ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة» قبل ستين يوما على الأقل من بداية الفترة الضريبية 
التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها. 
وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه» ويعتبر عدم الرد خلال هذه 
المدة رفضا للطلب. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذى يقدم عليه الطلب» والمستندات التي يجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع 
إخطار الممول بقرار المصلحة فى شأنه. 
مادة (5):يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 5١‏ من هذا القانون على ثلاث 


القائمة الرئيسية E‏ 


دفعات متساوية» تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين 
من ديسمبر من كل عام, 0 9 
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون 
أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه. 
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة ١‏ أقل من اثنى عشر شهرا على أن 
تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون. 
ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة 87 من هذا القانون» ويلتزم 
الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد 
سنوي محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على أن يخصم منه 901 مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. 
مادة (54):للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقا للمادة 514 من 
هذا القانون» وذلك بالشرطين الآتيين: 
١‏ - أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا 
لهذا النظام. 
؟ - أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التي 
يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها. 
وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين» وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب» 
وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تقديم الطلب وفى الإخطار بقرار المصلحة. 
مادة (55):يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة في أي من الحالتين الآتيتين: 
١‏ - تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين. 
۲ - تغيير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة. 
وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية 
التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام. 
وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. 
الفصل الثالث 

التحصيل تحث حساب الضريبة 
مادة (57):على الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية» أو تلك 
التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفيةء أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه 
التجديد» ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ. 
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز %٠١‏ من رسم التجديد. 
مادة (٠5):على‏ مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها 
للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعهاء وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم. 
وفى حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف 
التظهير. 
ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 5 من قيمة الواردات» ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية 
على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها. 
مادة (5):على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح 
المقررة مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة» وذلك عن كل رأس من الذبائح. 
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز %٠١‏ من قيمة الرسم. . 1 
مادة (59):على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من 
أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه. 
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز %٠١‏ من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر 


بالقانون رقم 17 لسنة ۹۷۳٠ء‏ ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة 
على السيارة وفقا لقانون المرور. 


مادة :)۷١(‏ تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 05 % من كل مبلغ يزيد 
على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 

الفصل الثانى 

التحصيل تحت حساب الضريبة 

مادة (١۷):تلتزم‏ أقلام كتاب المحاكم» على اختلاف درجاتهاء عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدهاء ومأموريات 
الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهرء بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي 
الموقع على الصحيفة أو المحرر. 000 
وتلتزم كل مستشفى بان تحصل من الطبيب أو الأخصائي الذى يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغا تحت حساب الضريبة. 
وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركي مبلغا عن كل بيان جمركي يقدمه للمصلحة»ء وذلك تحت 
حساب الضريبة المستحقة عليه. 
ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة قرار من الوزير. 

الباب الثالث 

أحكام عامة 
مادة (۷۲):تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 15 و۷٦‏ و18 و١1‏ و٠۷‏ و١"‏ من هذا القانون» بتوريد قيمة ما حصلته 
تحت حساب الضريبة إلى المصلحة؛ وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
وتلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التي تم خصمها لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقا للإجراءات 
وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون» وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن 
تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما ڍ يستحق عليها من مقابل تأخير. 
مادة (۷۳):لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلى المبالغ التي تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو 


عدم خضوعه للضريبة. 


التزامات الممولين وغيرهم 


الباب الأول 

الإخطار وإمساك الدفاتر 
مادة (٤۷):يلتزم‏ كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو نشاطا غير تجارىء أن يقدم إلى المصلحة إخطارا 
بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط. 
ويلتزم الممول الذى ينشئ فرعا أو مكتبا أو توكيلا للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو 
بالمنشأة» بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك التغيير. 
ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية على الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس إدارته 
المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال. 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التي تتبع في شأنه. 
مادة (70):يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير تجارى وكذلك کل من يمارس نشاطا مهنيا 
بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات 
التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده» وعلى المصلحة؛ أن تصدر له البطاقة الضريبية. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالهاء كما 
تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص 
عليها في هذا القانون. 
مادة (75):على الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع 
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لديهاء إخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره. 

ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع. 

مادة (۷۷):على المختصين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة 
والنقابات التي يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح 
ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة؛ إخطار المصلحة عند منح أي 
ترخيص ببيانات واسم طالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي 
للشهر الذى صدر فيه الترخيص. 

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة. 

مادة (۷۸):يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل 
منهم» وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون: | 
١‏ - الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون» الذى يزاول نشاطا تجاريا أو 
صناعيا أو حرفيا أو مهنياء إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه؛ أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين 
وخمسين ألف جنيه» أو تجاوز صافى ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه. 

۲ - الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون. 

ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره 
طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 1١‏ من هذا القانون. 

كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط 
كأتعاب أو عمولة أو مكافأة» أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبةء إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ 
المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب. 

وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات 
وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية. ٠‏ 

مادة (79):إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه 
العمل. 

ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها النشاط. 
وعلى امول ايار اوري الخيرانب ا خلال ثلاتين يوما من ار الذى توقف فيه عن العمل» و الا حسيت اراج 
عن سنة ضريبية كاملة ما لم يذ يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ. 

وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة ا أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف» التزم 
ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوما من هذا 
التاريخ. 

مادة (١۸):في‏ حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأةء يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال 
كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا 
به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل؛ على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي 


السنوي للمتنازل. | ْ 
ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل» 
وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل. 


ولتار ل إليه أن يطلب من مامووية الشر افيه المخخصة أن قرافي بييان عن الخو اقب السككة لها عق النتكناة المتكاز ل هة 
وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول» وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ 
الحم رد رلك n‏ وتكون مسئوليته محدودة يمقدان المبالغ الواردة في ذلك البيان؛ ولا يكون للتنازل 
حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائبء ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا في شأن بيع المحال التجارية ورهنها. 

وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل» وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة 
المسئول عنها. 

مادة (١۸):للممول‏ الذى يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية» أن يطلب من 
المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها 
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وفقا لأحكام هذا القانون» وأن يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيهاء وعلى المصلحة إجابته إلى 
طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب. 
الباب الثاني 
الإقرارات الضريبية 

مادة (۸۲):يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون» مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة. 
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة. 
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط. 
ويعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية: 
١‏ - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها. 

- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد في المادة ۷ من هذا القانون. 

- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 
۷ من هذا القانون. 
مادة (۸۳):يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية: 
( أ ) قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. 
(ب) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية. 
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانوناء وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله 
القانوني» وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن. 
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال 
والجمعيات التعاونية» والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليوني جنيه سنويا. 
وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على 
الوفاة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة. 
وعلى الممول» ال اا أن يقدم الإقرار الضريبيء قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا 
وغ ل الى ف عن مرا وله وهر د فاك ان يكم ار الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ خ التوقف. 
مادة (٤۸):تلتزم‏ المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 87 من هذا القانون على مسئولية الممول. 
ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة ”5 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات 
يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة» وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ 
الضريبة المستحقة يتم استخدم الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقةء فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت 
المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل. 
مادة (865):إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوما على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في 
تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوماء وذلك دون أن يكون لامتداد 
الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها. 
مادة (١۸):على‏ الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير 
من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة؛ على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية: 
(أ) المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها 
(ب) الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ. 
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون. ۰ 
مادة (۸۷):إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ في إقراره الضريبي الذى تم تقديمه إلى مأمورية 
الضرائب المختصةء يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ. 
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانوني لتقديم الإقرارء يعتبر الإقرار المعدل بمثابة 
الإقرار الاصلي. 
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خلال 


المائمة الرئيسية 


ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها» وتؤدى فروق الضريبة من واقعها. 
وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة» لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية. 
مادة (۸۸):ل يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة ۷۸ من هذا القانون أو إهدارها 
إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها. 

الباب الثالث 

ربط الضريبة 
مادة (۸۹):تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول. 
ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار. 
مادة ( ١‏ ٩):للمصلحة‏ أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له. 
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم 
تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار. 
وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو 
تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة. 
ولرئيس المصلحة»ء بعد موافقة وزير الماليةء ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر 
دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل 
الضريبة. 
وعلى مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بعناصر ربط 
الضريبة وبقيمتها على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
مادة (41):في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة 
قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية» وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة. 
وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني» وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه 
على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن. 
وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد. 
مادة (97):إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية 
مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون» كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على 


الأرباح. 
مادة (4):في جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية. 
الباب الرابع 
الفحص والتحريات 


مادة (94): على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء 
على عرض رئيس المصلحة. 

والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ. 

ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية» وتمكينهم من الاطلاع على ما لديه من دفاتر 
ومستندات ومحررات. 

وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار 
مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة. 

ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص. 

مادة (95):يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها 
المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في 
إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة. 

ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك 
البيانات والصور. 

مادة (91):لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات 


القائمة الرئيسية اننم 


القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن اطلاع موظفي المصلحة ممن لهم صفة 
الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون؛» 
كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة. 
مادة (48):للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه 
المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون. 
مادة (49):للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر باطلاع العاملين بالمصلحة أو 
7 يزي 02 2 E O N SG‏ 
عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر 
والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكى يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي 
يقررها هذا القانون» سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين. 
وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق. 
مادة (١٠٠):تلتزم‏ المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن 
تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات. 
مادة (١١٠):يلتزم‏ كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها 
في هذا القانون أو في الفصل فما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة. 
ولا يجوز لأى من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو اطلاع الغير على أية 
ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانون:!. 
ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابي من الممول أو بناء على نص في أي قانون آخرء ولا يعتبر 
إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقا 
للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير. 

الباب الخامس 

ضمانات التحصيل 
مادة (؟١٠):‏ تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا تاليا في المرتبة للمصروفات 
القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها. 
ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين. 
مادة (۱۰۳): يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة 
التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها. وتوقع هذه 
المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم 
الوصول. 
مادة (4 ١٠):للمصلحة‏ حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم 
يتم أداؤها في المواعيد القانونيةء دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ. 
وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور 
قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. 
وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر 
يهدد اقتضاء دين الضريبة. 
مادة (5١٠):يكون‏ تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة. 
وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة» جاز لرئيس المصلحة 
أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية. 
ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسطء ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة 
مادة (5١٠):يتبع‏ في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم ٠۸‏ لسنة ١155‏ في 


المائمة الرئيسية لف 


شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 

مادة (١٠):إذا‏ تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية ية المختص 
أن يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال التي تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت» وتعتبر الأموال 
محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس 
المصلحة أو بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة. 
ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع 
غير أمواله السائلة المودعة فى البنوك. 

ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان 
الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية. 

مادة (١٠١):على‏ قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوبا 
بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع. 

وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه 
مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل. 

وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية. 

مادة :)٠١9(‏ على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا 
القانون أو القانون رقم ٠۸‏ لسنة ١155‏ المشار إليه أن يعطى الممول الذى حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة 
من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة. 

وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول 
سندا للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بهاء ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة. 

مادة (١١٠١):يستحق‏ مقابل تأخير على: 

١‏ - ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطهاء وذلك اعتبارا من اليوم التالي 
لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار. 

١‏ - مالم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة» وذلك 
اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون. 

ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير 
السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه %1 مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف 
استحقاق هذا المقابل. 

مادة (١١١):يعامل‏ مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها. 

ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتي: 

١‏ - المصروفات الإدارية والقضائية. 

۲ - مقابل التأخير. 

۳ - الضرائب المحجوزة من المنبع. 

٤‏ - الضرائب المستحقة. 

مادة (7١١):إذا‏ تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو ڊ بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق؛ 


التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق ق عليها مقابل تأخير 
على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما 
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مادة (١١):تقع‏ المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه 
وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة. 

مادة (4١١):للوزير‏ بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة 
في الأحوال الآتية: 

١‏ - إذا توفى الممول عن غير تركة ظاهرة. 

؟ - إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه. 

۳ - إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب 


أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنويا. 
مادة (5١١):للوزير‏ إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير. 
وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة. 
إجراءات الطعن 

مادة (١١١):يكون‏ للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات 
وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 4 ٠٠٠١‏ يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على 
الإعلان الذى ب يتم بالطرق القانونية» بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من َِ محضر الحجز. 
ويكون الإعاضى محا قر سرا تسل الفهول الا عاو المامرربة ال ارس له لامعال مام 
المنشأة أو بمحل إقامته المختار. 
وقي الة غلق المنشاة أو اغياب الممول ر إعلاتهاحدي الطرق المشان إليها وكذلك في حالة رفطن الفمول لاعن 

يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة 
الطعن المختصة؛ بحسب الأحوال» مع لصق صورة منه على مقر المنشأة. 
وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة 
العامة بعد إجراء التحريات اللازمة. 
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم. 
ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة 
الطعن بحسب الأحوال. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا. 
مادة (11١):في‏ الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ تسلمه» فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائيا. 
مادة (١١):للممول‏ الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن 
يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم. 
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. 
كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحصء خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
استلام الإخطار. 
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبةء أما إذا لم تقتنع 
بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب 
موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. 
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه» كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب 
المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال. 
مادة (9١١):في‏ الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة 
وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها 
وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها. 
ريع العاسر ري يليت في اكد اھ ویار و و ا يوا كلف خلال باون وا یک کد 
الطعن» فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائياء وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان 
الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها. 
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك» وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن 
المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبا 
بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة»ء كان للممول أن يعرض 
الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول» وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر 
يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول. 
ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة باي وسيلة الكترونية يحددها الوزير. 
مادة (١٠١):تشكل‏ لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة» وعضوية اثنين من موظفي المصلحة 
يختارهما الوزيرء واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتر تراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين 


المائمة الرئيسية N‏ 


المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة. 
وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة» ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء 
احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة» ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون 
عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه. 

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه 


وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير» ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافات 
أعضائها. 


مادة (١۲١):تختص‏ لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المناز عات المتعلقة بالضرائب 
المنصوص عليها في هذا القانون» وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ وفى القانون رقم ٠٤١‏ لسنة 
14 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. 

وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه 
مصحوبا بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول 
الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه» وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة. 

وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد 
حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار. ا | 

مادة (۲۲١):تكون‏ جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أاصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات 
يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ 
صدورها. 

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة 
بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعنء ولا يمنع 
الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة. 

مادة (7١):لكل‏ من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ الإعلان بالقرار. 

وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا 
لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع. 

مادة (74١):على‏ المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب 
الشأن خلال خمسة سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الحالات الآتية: 

١‏ - عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة. 

١‏ - ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا. 

۳ - ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبةء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

٤‏ - عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا. 

5 الخطأ في تطبيق سعر الضريبة. 

5 - الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول. 

۷ - عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون. 

۸ - عدم خصم الضرائب واجبة الخصم. 

1 - عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة. 

٠‏ - عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا. 

١‏ - تحميل بعض السنوات الضريبية بايرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى. 

١‏ - ربطذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة. 

وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه. ٠ ٠‏ 00 

وعلى وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شانها أن تؤدى إلى عدم صحة 
الربط. 


المائمة الرئيسية 


وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى (لجنة إعادة النظر في الربط النهائي) يكون من بين أعضائها عضو 
من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الاقل يندبه رئيس مجلس الدولة» ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار 
من رئيس المصلحة؛ ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة. 
ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة. 
مادة (75١):الدعاوى‏ التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه 
السرعة؛» على أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوىء يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة. 
مادة (75١):للوزير‏ دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 
مادة (۱۲۷):للممول الذى يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة ببيان 
موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة. 
ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الآتية: 
١‏ - اسم الممول ورقم حصره الضريبي. 
۲ - بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها. 
۳ - صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة. 
ويصدر رئيس المصلحة قرارا في شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه» ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال 
تلك المدة» ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار. 
مادة (7١):للمصلحة‏ تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية 
والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام» ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات 
المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه 
التشريعات. 
ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية 
صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك في محاضر تحدد بياناتها اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون. 
مادة (۱۲۹):يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية: 
١‏ - تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عاي ن( 
من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منهاء 
وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن. 
۲ - تعديل الربط وفقا للمادة )۹١(‏ من هذا القانون. 
۳ - عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (۷۸) من هذا القانون. 
مادة (١۱۳):يقع‏ عبء الإثبات على الممول في الحالات الآتية: 
١‏ - قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقا للمادة ٠‏ من هذا القانون. 
؟ - قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي. 
۳ - اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية. 

الكتاب السابع 

العقوبات 

مادة (71١):مع‏ عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخرء يعاقب على الجرائم المبينة في المواد 
التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها. 
مادة (77١):يعاقب‏ بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 
محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية: 
١‏ - إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا 
ضروريا لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول. 
١‏ - إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من 
شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائرء وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا. 
مادة (۳١۱):يعاقب‏ كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل 
مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين. 


ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية: 

١‏ - تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه 
بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها. 

۲ - تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما 
هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها. 

۳ - الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة. 

٤‏ - اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. 

5 - إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة. 

وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا. 

وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 

مادة (74١):يسأل‏ الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات 
ل ا 

مادة (75١):يعاقب‏ بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الاأفعال الآتية: 

١‏ - الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط. 

۲ - الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي. 

" - الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية. 

كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 15 فقرة ١‏ 

ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (۷۸ بند ١‏ و87 فقرة "). 

وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات. 

مادة (75١):إذا‏ أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياء يعاقب بالغرامة المبينة 
نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية: 

%٠١ - ١‏ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه»ء إذا كان هذا المبلغ يعادل من %٠٠١‏ إلى 90٠١‏ من الضريبة 


المستحقة قانونا. 
؟ - 90١5‏ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 97٠١‏ إلى 975٠‏ من الضريبة المستحقة 
قانونا. 


%۸٠١ - ۳‏ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 95٠‏ من الضريبة المستحقة قانونا. 
مادة (71١):لا‏ يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق 
إلا بناء على طلب كتابي من الوزير. 
مادة (۱۳۸):للوزیر أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور 
حكم بات فيها وذلك مقابل أداء: 
( أ ) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة ٠١١‏ من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا 
جنيه 
(ب) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة ٠١١‏ من هذا القانون. 
(ج) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١7١”‏ و٤٠‏ بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه 
المبالغ. 
(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة ١77‏ من هذا القانون. 
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليهاء وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء 
تنفيذها. 

الكتاب الثامن 

أحكام ختامية 
مادة (754١):ينشأ‏ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلى للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له 
الشخصية الاعتبارية. 
مادة (0٠4١):يهدف‏ المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام 
القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن» وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية. 
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وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم. 

مادة (١٤١):يمارس‏ المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية: 

١‏ - دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها. 

۲ - دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات 
الإدارية المختصة» ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على 
المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب ٠‏ 

۳ - دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات 
الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب» وكذلك 
العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت. 

٤‏ - متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب. 

5 - مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص: 

د أذلة حمل الأدار 8 الصريبية. 1 

- دليل القواعد الأساسية للفحص. 

5 دليل إجراءات الفحص. 

- دليل الفحص بالعينة. 

5 - دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية 
والإدارية التي تؤديهاء والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن. 

۷ - نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم. 

۸ - دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوى الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة 
تكفل إزالة أسبابها في المستقبل» وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوى وتزود 
المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله. 
ويقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما 
كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات 
الآذارة الرس ة أو هجاوز ١‏ قك الجيات لاختصباضاتهار 1 
ويقدم هذا التقرير إلى رئيس مجلس الشعب لعرضه على المجلس. 1 
مادة (١٤١):يشكل‏ المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الآتي: 

١‏ - رئيس من الشخصيات العامة. 

۲ - ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير. 

۳ - أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يرشحه وزير العدل. 

٤‏ - انان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة 
والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين. 

5 - رئيس اتحاد الصناعات المصرية. 

5 - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. 

۷ - أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين فى شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات. 

۸ - أحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز. 

ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس. 

مادة (١٤١):يجتمع‏ المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك» ولا يكون الاجتماع 
صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل» وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى 
منه الرئيس. 

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروضة وكذلك من يرى الاستعانة 
بهم من خبراء ماليين واقتصاديين أو قانونيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. 

مادة (4 4 ١):تتكون‏ موارد المجلس مما يأتي: 

١‏ - ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية فى الموازنة العامة للدولة. 

۲ - الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس والتي لا تتعارض مع أغراضه. 
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۳ - عائد استثمار أمواله. 

مادة (45١):يكون‏ للمجلس موازنة خاصة به» وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهى في آخر يونية من كل عام. 

مادة (45 ١):يضع‏ المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية لعمله. 

ويكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلاث سنوات ويحدد اختصاصاته ومعاملته المالية» كما يكون 
للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفي والتنظيمي وتحديد اختصاصاتها. 

مادة (417 ١):تؤول‏ إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التي سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل 
ضمن الأنواع المبينة بعد: 

١‏ - الأرباح والعوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته أي شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة. 
١‏ - الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة. 

۳ - ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقى مثل هذه 
الأوراق على سبيل الوديعة أو لأى سبب آخر. 

٤‏ - كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأى سبب كان إلى أي شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة. 

وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافى المصلحة في ميعاد لا 
يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا 
لهذه المادة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم هذا البيان. 

مادة (4١):للوزيرء‏ وبعد العرض على مجلس الوزراءء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم 
وحجم ومستوى إنجازهم في العمل» وذلك دون التقيد بأي نظام آخرء ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ 
تساهم بها الدولة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد 
وأسرهم. 


قانون رقم ١١١‏ لسنة ١9/٠١‏ 


تاريخ النشر: 
۳١‏ د هدر وم 8 ١‏ 

نوع الجريدة: 
القوانين الرئيسية 
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١‏ مضمون التشريع: 


نص التشريع 


قانون رقم ١١١‏ لسنة ٠۱۹۸۰‏ 
بإصدار قانون ضريبة الدمغة 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه» وقد أصدرناه: 

(المادة الأولى) 
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن ضريبة الدمغة. 

(المادة الثانية) 
يلغى القانون رقم 775 لسنة ١15١‏ بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له. 

(المادة الثالثة) 
يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون» وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل 
باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

(المادة الرابعة) 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية» ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة» وينفذ كقانون من قوانينهاء 
صدر برئاسة الجمهورية في ١‏ رجب سنة ٠٤١١‏ 319 مايو سنة 3۸۰( 


قانون ضريبة الدمغة 


الباب الأول 
الأحكام العامة للضريبة 
(الفصل الأول) 
فرض الضريبة» وأنواعهاء واستحقاقها 

مادة : 

تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأو عية المنصوص عليها في هذا 
القانون. 

مادة (1): 


ضريبة الدمغة نوعان: 

(أ) ضريبة دمغة نوعية. 

(ب) ضريبة دمغة نسبية. 

مادة 2 : 

تستحق الضريبة على المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلى صحتها. على أنه بالنسبة إلى الحالتين الآتيتين يكون استحقاق 


(أ) إذا كانت محررة قبل /٥ /١١‏ ۹ تاريخ العمل بالقانون رقم 5 5 لسنة ١175‏ بتقرير رسم دمغة. (ب) إذا كانت محررة في 
الخارج واستعملت في الجمهورية. 


ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شأنه أو يقصد به انتاج أثر من الآثار القانونية. 
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ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر. 


مادة (): 
تقضيه طبيعتها والغرض منها. 
مادة (5): 


لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة إلى من يتحمل بعبء الضريبة. (الفصل الثاني) 
ربط الضريبة وإجراءات الطعن فيه 
مادة (5): 
على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة» فاذا لم يتضمن 
المحرر قيمة التعاملء أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار 
يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن. )١(‏ 
مادة (۷): 
تتعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذا القانون. ويقصد بالحكم كل موضوع له 
ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون. 
مادة (۸): 
إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة التي تستحق على الأصل فيما عدا 
الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
وتعتبر الصورة الفوتوغرافية في حكم النسخة أو الصورة الممضاة في حالة استعمالها على الوجه المشار اليه في المادة (۳) من 
هذا القانون. 
مادة (5): 
ملغاة. )٠١(‏ 
مادة :)١٠١(‏ 
تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤدة وفقا لما يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة. وللمصلحة كذلك تقدير 
الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع. أو إتلافها 
قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون. )٠١(‏ 
مادة :)١١(‏ 
يراعى في تحديد وتحصيل الضريبة المستحقة جبر كسور القرش الى قرش. 
(الفصل الثالث) 
التعامل مع الجهات الحكومية 

مادة (۱۲): 
لا تسري الضريبة على المعاملات التي تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفي من الضريبة. وإذا كان التعامل 
بين جهة حكومية وشخص غير معفي من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل. )١١(‏ 
على أنه في حالة تعدد النسخ أو الصور التي تحتفظ بها الجبهة الحكومية لدواعي العمل بها فلا يتحمل التعامل معها سوى الضريبة 


وتعفي من الضريبة أوراق حركة النقود المملوكة للحكومة. 
مادة (۱۳): 
في حالة بيع وشراء الأوراق المالية لا يتحمل المتعامل مع الجهة الحكومية سوى الضريبة التي يقع عبؤها عليه. 


المائمة الرئيسية 0 


مادة :)١5(‏ 
يقصد بالجهات الحكومية فى تطبيق أحكام هذا القانون: 


(أ) وزارات الحكومة» ومصالحهاء والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها. 
(ب) وحدات الحكم المحلى. 
(ج) الهيئات العامة. 
(د) المجالس العليا للقطاعات لشركات القطاع العام. 
(الفصل الرابع) 
طرق أداء وتحصيل الضريبة 
مادة (°): 
تؤدى ضريبة الدمغة بإحدى الطرق الآتية: 
(أ) استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائب للمحررات التي يعينها ويحدد بياناتها وثمنها قرار من رئيس 
المصلحة المذكورة على ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد المحرر. 
(ب) استعمال النماذج التي تعدها الجهات صاحبة الشأن للمحررات الخاصة بها وتقدمها إلى مصلحة الضرائب لدمغها قبل 
استعمالها. 
(ج) لصق طوابع الدمغة. 
ويجب الغاء طوابع الدمغة فور لصقها وبمعرفة من يلصقها وذلك على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية. (د) ختم المحررات 
بأختام الدمغة التي تعدها مصلحة الضرائب لهذا الغرض. 
(ه) أية طريقة أخرى تبين في اللائحة التنفيذية. 
مادة :)١(‏ 
ملغاة. )٠١(‏ 
مادة (۷): 
ملغاة. )٠١(‏ 
وسائل الرقابة على تنفيذ القانون 
حق الاطلاع - واجبات الموظفين وغيرهم 
مادة (1۸): 
ملغاة. )٠١(‏ 
مادة 3 :)١‏ 
ملغاة. )٠١(‏ 
مادة )0 : 
ملغاة. )٠١(‏ 
مادة :)5١(‏ 
يحظر التعامل في وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة ما لم تكن الضريبة المستحقة على ذلك الوعاء مسددة بالكامل. 
مادة (): 
لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين اصدار أحكام أو قرارات أو وضع اشارات أو التصديق على امضاءات أو القيام 
بأي عمل مما يدخل في اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون قد أديت فعلا. 


المائمة الرئيسية اف 


ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت أيديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة» وعيهم طلب استيفائها فإذا رفض ذو الشأن أداء 
الضريبة تعين ابلاغ مصلحة الضرائبء ولا يسلم المحرر أو الشيء المضبوط لصاحبه الا إذا أديت الضريبة المستحقة عليه ولو 
كان عبؤها واقعا على غيره. 

ولا تسري أحكام هذه المادة على الايصالات المشار اليها في المادة .١5‏ 

مادة (۳۳): 

كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك كل حكم يصدر أو عمل رسمي يتم خلافا لأحكام المادة 
السابقة يجب عند تنفيذه أو التمسك به أن تؤدى عنه الضريبة المستحقة. وذلك دون اخلال بحق مصلحة الضرائب في اقتضاء 
الغرامات والتعويضات المقررة قانونا. 

مادة (4 "): 

للقضاة في الأحوال المستعجلة أن يأمروا باتخاذ اجراءات وقتية مع عدم الاخلال باستحقاق الضريبة وتحصيلها. 


(الفصل السادس) 


تقادم الضريبة وردها 
مادة :)١5(‏ 


ملغاة. )٠١(‏ 
مادة (55): 
ملغاة. )٠١(‏ 
(الفصل السابع) 
الاعفاءات 


مادة (۳۷): 
لا تخضع للضريبة الجهات الآتية: 
(أ) هيئات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. 
(ب) الهيئات الدولية. 
مادة (58): 
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الخاصة التي تقرر الاعفاء من الضريبة أو تحديد سعرها أو من يقع عليها عبؤها أو غير 
ذلك من الأحكام على خلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون. 
(الفصل الثامن) 

الجزاءات 
مادة (۳۹): 
يعاقب على الامتناع عن تقديم المحررات وغيرها أو اتلافها قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة ٠١‏ بغرامة لا تقل 
عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه وذلك دون اخلال بحق مصلحة الضرائب في تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها 
وفقا لأحكام هذا القانون. 
مادة :)3١(‏ 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو بأحدي هاتين 
(أ) كل من صنع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وأختام وطوابع مصلحة الضرائب 
بدلا من المطبوعات والنماذج الصحيحة. 


المائمة الرئيسية 


كما يعاقب بذات العقوبات كل من وزع أو عرض للبيع تلك المطبوعات والنماذج مع علمه بذلك. 

(ب) كل من تعمد من موظفي الحكومة وغيرهم اساءة استعمال أختام دمغة الضرائب بطريقة من شأنها ضياع حق على خزانة 
الدولة. 

:)۳١( مادة‎ 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين: 
(ب) كل من استعمل طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك. وفي جميع الأحوال يكلف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة 
تعادل فقيمه د اس 1 

تعادل قيمة الطوابع المعاد استعما 

مادة (۳۲): 

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمس جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات كل من باع أو عرض للبيع طوابع الدمغة أو الاستمارات أو 
مادة (۳۳): 

يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز خمس جنيهات كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 

() توقيع أو قبول أو استعمال عقد أو محرر أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة. 

(ب) التوسط في التعامل أو في تحصيل قيمة سندات أو أوراق تجارية أو أي محرر لم تؤد عنه الضريبة المستحقة. 

ويحكم بالغرامة في الأحوال المنصوص عليها في البندين أ»ء ب عن كل عقد أو محرر أو اعلان أو غيره وجد على خلاف أحكام 
هذا القانون. 

(ج) أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. 

:)۳٤( مادة‎ 

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 5١‏ بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها. 


مادة (3"5): 
علاوة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يحكم القاضى على كل من اشتركوا فى الجريمة بأداء المبالغ الآتية 


بالتضامن فيما بينهم: 

(أ) قيمة الضرائب المستحقة والتي لم تسدد. 

(ب) تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤدة ولا يزيد على عشرة أمثالها. مادة :)۳١(‏ 

يعفي من المسئولية الجنائية والتضامن في أداء الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة من أبلغ مصلحة الضرائب ممن لا 
يقع عليهم عبء الضريبة عن وقوع المخالفة في مدى ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها. 

مادة (۳۷): 

)٠١( ملغاة.‎ 

مادة (۳۸): 

تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره )%١(‏ من 
قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل. 
ويسرى ذلك من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد في هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل المشار إليه إذا لم 
تتجاوز مدة التاخير سبعة أيام. 

كما يستحق مقابل تأخير بواقع )90١(‏ من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع 
جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل. 

ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة. (5) 


القائمة الرئيسية E‏ 


الباب الثاني 
أوعية الضريبة 
(الفصل الأو ل( 
الشهادات والاقرارات 


مادة (۳۹): 
تستحق ضريبة لوعية اللمواذاك التراسة العرراة ا وما يعادلها بالفئات الموضحة قرين كل منها: 


شهادة الليسانس أو البكالوريوس جنيه 
دبلومات الدراسات العليا ........جنيهان 


شهادة الدكتوراه ......... خمس جنيهات 
ولا يسرى هذا النص على الشهادات والاقرارات المؤقتة بالحصول على المؤهل الدراسي. 
مادة )0 ): 


ملغاة. )٠١(‏ 
(الفصل الثاني) 
الصور والمستخرجات 
مادة :)5١(‏ 
ملغاة. (5) 
(الفصل الثالث) 
الطلبات والشكاوى 
مادة (6): 
ملغاة. (5) 
مادة )ا ): 
ملغاة. (5) 
(الفصل الرابع) 
العقود وما في حكمها 


مادة (55): 
تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق العقد أو الاشهاد وذلك بالنسبة الى جميع العقود بعوض 
أو بغير عوضء مدنية كانت أو تجارية ولو تمت بالمراسلةء وكذلك الشهادات الخاصة بالوقف. 


على أنه بالنسبة الى العقود التي تخضع طبقا لأحكام هذا القانون لضريبة معينة فلا يحصل عنها الا هذه الضريبة وحدها. 
وتستحق الضريبة على العقد الشفوي عند التمسك به أمام القضاء وثبوت وجوده. 


مادة (55): 
يتحمل كل متعاقد الضريبة المستحقة على النسخة أو النسخ أو الصورة أو الصور الخاصة به. 


فاذا كان العقد من نسخة واحدة تحمل المتعاقدون الضريبة بالتساوي بينهم ما لم يكن أحدهم معفي قانونا فيتحمل الباقون بالتساوي 
الخبورهة الس ةركاف 


المائمة الرئيسية 


على أنه بالنسبة لعقد الوكالة يتحمل الضريبة الموكل. 
وإذا كان عقد الوكالة محررا على ظهر اذن الصرف الحكومي أو الورقة التجارية فيعفي العقد في هذه الحالة من الضريبة. 
(الفصل الخامس) 

وثائق الأحوال الشخصية 

مادة (55): 

تستحق الضريبة بالنسبة الى عقود الزواج والطلاق على النحو التالي: 

(۱) جنيه ونصف على كل عقد زواج. 

(۲) جنيه واحد على كل وثيقة طلاق. 

ويتحمل الزوج عبء الضريبة على عقود الزواج. 

ويتحمل المطلق الضريبة على وثائق الطلاق. 

مادة (6۷): 

ملغاة, 3 06 


(الفصل السابع) 
محاضر الشركات 
مادة (6۸): 
ملغاة. )٠١(‏ 
(الفصل الثامن) 
المحر رات القضائية 
مادة (55): 
تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق المحررات القضائية الآتية:(١)‏ الأوامر بتنفيذ الأحكام 
الاجنبية في مصر. 
(۲) الأوامر على العرائض التي يصدرها القضاة في حدود سلطاتهم الولائية. 
(۳) كل نشرة قضائية عدا ما كان منها خاصا بالبيوع الجبرية. 
ويتحمل الضريبة مستلم الأمر أو من عملت النشرة لصالحه. 


(الفصل التاسع) 
أقساط ومقابل التأمين ومافي حكمها 


مادة (60): 
تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين» بالفئات الآنية: 


١‏ - واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية» أو المسئولية 
المدنية المتعلقة بهاء وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه. 

١‏ - عشرة في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجويء بحد أدنى جنيه واحد. 

۳ - عشرة في المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرىء وعلى مقابل هذه التأمينات» بما في ذلك التأمين ضد أخطار 
الحرب» وبحد أدنى جنيه واحد. 

)٩( ثمانية في الألف سنويا على إجمالي أقساط ومقابل التأمين التي تحصلها شركات التأمين.‎ - ٤ 

:)5١( مادة‎ 


القائمة الرئيسية E‏ 


يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة. 
وتتحمل شركة التأمين الضريبة على إجمالي أقساط ومقابل التأمين. 
وفى جميع الأحوال لا تسري الضريبة على أقساط ومقابل إعادة التأمين. (19) 
(الفصل العاشر) 
الأوراق التجارية 

مادة (9): 
ملغاة. )٠١(‏ 
مادة (9۳): 
ملغاة. )٠١(‏ 

(الفصل الحادي عشر) 

الايصالات والمخالصات والفواتير 
مادة (5 5): 
ملغاة. )٠١(‏ 
مادة (65): 
ملغاة. )٠١(‏ 
مادة (65): 
ملغاة. )٠١(‏ 
/ (الفصل الثاني عشر) 
الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها 

مادة (9۷): 
تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي 
تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة. 
على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب. 
ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة. )١5()١5()١7()9(‏ 
مادة (6): 
ملغاة. )٠١(‏ 
مادة (69): 
ملغاة. )٠١(‏ 

(الفصل الثالث عشر) 

الاعلانات 

مادة ( ٠‏ ): 
ملغاة. )١7(0)1١5()١ ٤()٩(‏ 
مادة :)1١(‏ 
على كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب على الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرهاء موضحا الإعلان 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التي يتضمنها الإخطار. 
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ويلتزم صاحب الأعلان من الأشخاضن الافتبارية يسذاد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة؛ كما تلتزم الجهة التي تقوم 
بالإعلان للأشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصةء كما تلتزم وكالات الإعلان والقنوات 
الفضائية بتحصيل الضريبة من الأفراد الطبيعيين وغير المقيمين وتوريدها للمصلحة؛ وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر 
الإعلان. 

وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات التي تقوم بالإعلان بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الإعلان لصالحهم. 

وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (5()9 )١‏ 

مادة (1): 

)٠١( ملغاة.‎ 

مادة ونا ): 

)٠١( ملغاة.‎ 

مادة 5 ): 


ل ل ل اس لد 


مادة اف ): 


ملغاة. )٠١(‏ 
مادة (13): 
ملغاة. )٠١(‏ 
(الفصل الرابع عشر) 
خدمات النقل 


مادة :)١17(‏ 
تستحق الضريبة بالنسبة الى خدمات النقل الوجه الاتى: 


أولا: نقل الأشخاص: 
)١(‏ تسعمائة مليم على كل اشتراك بالدرجة الأولى صادر من هيئة السكة الحديد أو من أية هيئة منشأة أخرى تقوم بأعمال النقل بين 
المد 

ن. 


(۲) أربعمائة وخمسون مليما على الاشتراك المشار اليه في البند السابق إذا كان بالدرجة الثانية. وتخفض الضريبة المنصوص 
عليها في البندين السابقين الى النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة شهور. (") تسعون مليما على كل اشتراك للانتقال 
بوسائل النقل العامة داخل المدنء أو بين المدنية الواحدة وضواحيها. وتخفض الضريبة الى النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا 
تجاوز ثلاثة شهو 


)٤(‏ تسعمائة مليم سنويا على كل اشتراك أو تصريح سفر مجانا. 


5) مائتا يم سنويا كل اشتراك أو تصرد سفر مخفض وتعة من الضريبة: 


() التراخيص والاشتراكات التي تعطى لموظفي الهيئة القائمة بالنقل بسبب أداء وظائفهم ولدواعي عملهم» ودون أن تتضمن 
امتيازا شخصيا لصاحبها. 


(ب) التراخيص والاشتراكات التي تعطى بغير اسم الى الجهات الحكومية لاستعمالها في أغراض مصلحية. 

(ج) التراخيص والاشتراكات التي تصرف لتسهيلات القوات المسلحة لأعمال مصلحية. 

(د) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مجاملة من هيئة السكة الحديد وفقا لما جرى عليه العرف وتحدده لائحتها. 

(ه) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مخفضة الأجرة للملاجئ والفرق الرياضية والطلبة والمكفوفين والمعوقين 
- أربعمائة وخمسون مليما على كل تذكرة في عربات النوم بقطارات السكة الحديد. 

۷ - مائة وثمانون مليما على كل تذكرة في الدرجة الأولى الممتازة. 
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۸ - مائة وعشرون مليما على كل تذكرة في الدرجة الثانية الممتازة. 

1 - جنيه وثمانمائة مليم على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الأولى. 

٠‏ - جنيه وثلاثمائة وخمسون مليما على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الثانية. 
١‏ - أربعمائة وخمسون مليما على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الثالثة. 


وتخفض الضريبة بالنسبة لتذاكر السفر على السفن لأداء الحج أو العمرة بالدرجتين الأولى والثانية الى مائتي مليم ومائة وخمسين 
مليما على التوالي. 


من الضريبة تذاكر السفر على السفن فى الأحوال الآتية: 
0 تذاكر السفر الحج أو للعمرة بالدرجة الثالثة. 


(ب) تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية. 
© قاقر الجر على:ظون الباكزة: 
١‏ - جنيه وثمانمائة مليم على كل تذكرة سفر على الطائرات للخارج. 


۳ - أربعمائة وخمسون مليما على كل تذكرة سفر على الطائرات داخل الجمهورية وتخفض الضريبة الى النصف على تذاكر 
السفر بار ات لأداء الحج أو العمرة. 


تذاكر السفر على الطائرات: 
0 تذاکر E‏ إذا دفعت قيمتها في الجمهورية. 
(ب) التذاكر التي صرفت في الخارج لمسافرين مارين بالجمهورية واستعملت فيها. 
ثانيا: نقل البضائع: 
١‏ - نوعية: مائتان وسبعون مليما على كل ورقة من أوراق وثيقة (بوليصة) الشحن البحري. 
١‏ - نسبية: تسعة في المائة بحد أقصى ثلاثمائة مليم من أجر النقل على وثائق (بواصل) النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات أيا كان 
نوعها سواء كان النقل بريا أو جويا أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية. 
۳ - تسري الضريبة المنصوص عليها في البند السابق على تذاكر الأمتعة والمنقولات الخاصة بالبضائع التي تنقل بوسائل النقل 
المشار اليها في البند المذكور. 
وتعفي من الضريبة الوثائق والتذاكر المشار اليها إذا لم يجاوز أجر النقل جنيها. 
مادة )۸ ): 
تتعدد الضريبة بتعدد الأشخاص في كل تذكرة أو ترخيص أو اشتراك. 
مادة (515): 
يتحمل الضريبة على خدمات النقل صاحب التذكرة أو الاشتراك أو الترخيص أو مرسل البضاعة. 
مادة )0 ۷): 
يلتزم متعهدو النقل - ممن غير الجهات الحكومية - بسداد الضريبة المستحقة الى مصلحة الضرائب خلال العشرة أيام الأولى من 
كل شهر مصحوبا بإخطار تبين به عدد الوثائق أو الاستمارات أو التذاكر التي صرفت خلال السهر السابق» مع عدم الاخلال بحقهم 
في الرجوع على من تم النقل لصالحه بقيمة تلك الضريبة. 
خدمات البريد 


:)2١( مادة‎ 
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ملغاة. (5) 
مادة (1): 
ملغاة. (5) 
مادة (۳): 
ملغاة. (5) 
٠‏ (الفصل السادس عشر) 
أرباح المراهنات» واليانصيب وما في حكمه 
مادة :)٤(‏ 
تستحق ضريبة : نسبية على: 1 
١‏ - المبالغ المعدة للأداء للمراهنين في مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب 
بجميع أنواعهاء وذلك بواقع %٦٠‏ من هذه المبالغ» ويتحمل الرابح الضريبة. 
۲ - المبالغ أو الجوائز المعدة للأداء نقدا أو عينا للرابحين في المسابقات وذلك بواقع %٠١‏ من المبلغ أو من قيمة الجائزة. 
ويتحمل الرابح الضريبة. 
وتخفض الضريبة إلى النصف إذا وقع المبلغ أو الجائزة في نصيب الجهة المنظمة للمسابقة أو المصدرة لليانصيب. 
۳ - الأنصبة والمزايا التي يربحها أصحاب السندات أو المؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب أو الاختيار بالقرعة الذي تجريه 
أية جهة من الجهات العامة أو الخاصة وذلك بواقع (5١0؟)‏ من قيمة ما يتم الحصول عليه. 


ويتحمل الرابح الضريبة. (9) 
مادة (°): 
ملغاة. )٠١(‏ 


مادة (77): 
ملغاة. )٠١(‏ 
مادة (۷): 
ملغاة. )٠١(‏ 
مادة (۸): 
ملغاة. )٠١(‏ 
(الفصل السابع عشر) 
المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام 


مادة (۷۹): 
تستحق ضريبة نسبية ماتصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام من المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها 


والاعانات على الوجه الآتى: 


الخمسون جنيها الأولى aa‏ 

أزيد من خمسين - مائتين وخمسين جنيه ...........ستة في الألف 

أزيد من مائتين وخمسين - خمسمائة جنيه ........ستة ونصف في الألف 
أزيد من خمسمائة - ألف جنيه ..........سبعة في الألف 

أزيد من ألف - خمسة آلاف جنيه ...........سبعة ونصف في الألف 


ooo TT 
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وكل ما يزيد على عشرة آلاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثة في الألف من الزيادة. 

:)6١( مادة‎ 

قضى بعدم دستوريتها. (۱۲) 

مادة (۸۱): 

يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لهاء وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم 
الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين عن صافي أي مبلغ يقل عنه. 


ون 
من الضريبة المنصوص عليها فى المادتين ۰۷۹ ۸١‏ من هذا القانون المبالغ التى تصرف فى الأحوال الآتية: 


(أ) إذا كانت الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها. 
(ب) الصرف لهيئة دولية. 
(ج) الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل. 
(د) الصرف على أساس أسعار احتكارات دولية. 
(ه) ما يصرف ثمنا لشراء أوراق مالية. 
(و) ما يصرف نظير مشتريات مسعره جبرياء أو خدمات محدد مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية. 
(ز) ما يصرف في الخارج. 
(الفصل الثامن عشر) 

الأوراق المالية وتداولها 

مادة (۸۳): 


ملغاة. ( )°( ))۷( 


مادة (۸۳ مكررا): 
تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية» مقيدة بسوق 


الأوراق المالية أو غير مقيدة بهاء وذلك دون خصم أي تكاليف على النحو الآتي: 

)٠.٠١(‏ في الألف يتحملها البائع غير المقيم» )٠.٠١(‏ في الألف يتحملها المشترى غير المقيم. 

(0.5) في الألف يتحملها البائع المقيم» )٠.٥(‏ في الألف يتحملها المشترى المقيم. 

ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات 
اليوم. 

في ا شر جد ا ارتم عو و لحي عر عدا 
مبتولة بالتضامن مع البائع والمشكرئ.عن أداء الضريبة ومقابل التأخير. 01 


مادة (۸۳ مكررا / :)١‏ 
ِ للضريبة المنصوص عليها فى المادة ۳ مكررا من هذا القانون بسعر ثلاثة فى الألف بدون : أي تكاليف؛ كل من 


عمليتى الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة وفقا للأحكام التالية وذلك فى الحالتين الآتيتين: 
-١‏ إذا وقع التعامل على (9/077) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت» سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة. 


؟- إذا وقع التعامل على (۳۳) أو أكثر من أصول شركة مقيمة أو التزاماتهاء بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم في الشركة 
المشترية. 


وفي هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف» ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف. 
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وإذا بلغ مجموع عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها التي قام بها شخص واحد من شركة واحدة حد الاستحواذ أو التخارج 
المشار إليه في هذه المادة خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون» تخضع لهذه الضريبة عملية الاستحواذ 
أو التخارج» بحسب الأحوال؛ ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد التخارج؛ ويتحمل المشتري عباء 
الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد الاستحواذ» مع خصم ما سبق أن أداه كل منهما من هذه الضريبة. 


ولا يجوز اعتبار الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل. 
وتلتزم شركة مصر للمقاصة أو أي جهة أخرى تكون مسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة 


الضرائب ا ية» وفقا للاجراءات وفى المواعيد التى يحددها وزير المالية بقرار منه» وتكون مسئولة بالتضام” اضَيد 
يكو بجر وهي المواعيد اللي بي ورير په بعرار ونحون مسدو من مع من صدر 
لصالحه التعامل عن أداء الضريبة ومقابل التاخير. )٠۸(‏ 


:)۸٤( مادة‎ 

)٤()۲( ملغاة.‎ 

مادة (266): 

ملغاة. (")(5) 

مادة (36): 

)٤()۲( ملغاة.‎ 

مادة (۸۷): 

)٤()۲( ملغاة.‎ 

مادة (۸۸): 

ملغاة. )"( 

(الفصل التاسع عشر) 
التصاريح والرخص الادارية 


مادة (69): 
تستحق ضريبة نوعية النحو التا 


أولا: التصاريح: 

نوعية مقدارها تسعون قرشا على كل تصريح يصدر من أية سلطة إدارية. 

ثانيا - الرخص: 

نوعية مقدارها ثلاث جنيهات عن كل رخصة تصدر من أية سلطة إداريةء وذلك عدا الرخص الآتي بيانها فتستحق عليها الضريبة 
(أ) ألف جنيه سنويا على ترخيص استغلال محجر أو منجم. 

(ب) ألف جنيه سنويا على رخصة محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح. 

(ج) ألف جنيه سنويا على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب. 

(د) ثلاثون جنيها على رخصة البناء. 

(ه) اثنا عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فأقل. 

(و) خمسة عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا. 
(ز) ثمانية عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة عشر طنا. 

(ح) اثنا عشر جنيها سنويا على كل رخصة محل عام. 
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(ط) مائة جنيه سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي. 
(ى) ست جنيهات سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب أربع لندرات فأقل. 
(ك) اثنا عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من أربع لندرات. 
(ل) ست جنيهات عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها. )١5(‏ 
مادة )0 4): 
تستحق الضريبة في حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أي تعديل فيها. 
مادة (31): 
يتحمل الضريبة على التصاريح والرخص من صدر لصالحه التصريح أو الرخصة. 
مادة ف 4): 
يعفي من الضريبة ترخيص نقل القطن المحلوج. 
(الفصل العشرون) 
تأسيس الشركات 

مادة (۳): 
ملغاة. )٠١(‏ 
مادة (315): 
ملغاة. )٠١(‏ 

(الفصل الحادي والعشرون) 

السجلات والقيد بها» وصرف المواد التموينية 

مادة (15): 
ملغاة. )٠١(‏ 

(الفصل الثاني والعشرون) 

توريد المياه والكهرباء والغاز والبوتاجاز واستهلاكها 

مادة (15): 
تستحق ضريبة نوعية على النحو التالي: ٠‏ 
() ثلاث جنيهات سنويا على توريد كل من المياه أو الكهرباء ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة وجنيه شهريا على كل 
وصلة لتوريد الغاز بحد أقصى وصلتين وتضاعف الضريبة على كل وصلة زيادة. 
(ب) ثلاثة قروش على كل كيلو وات/ ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان» أو للأغراض السكنية أو التجارية بما 
في ذلك إدارة المصاعد. 
(ج) ٠.5‏ من القرش على كل عشرة كيلو وات/ ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية. 
(د) 5.” قرشا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستعمل في غير الأغراض الصناعية بحد أقصى ٠١‏ مترا مكعبا شهرياء 
و٥۲‏ قرش على كل متر مكعب زيادة. 
(ه) تسعة قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين (البوتاجاز) أو ما يماثله من المستحضرات في غير الأغراض 
الصناعية. 
(ز) ثلاث جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتاجاز في الأغراض الصناعية. 
ويلتزم مؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة. )١5(‏ 
مادة (372): 
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يتحمل الضريبة: 
(أ) المورد بالنسبة للتوريدء فيما عدا ضريبة دمغة توريد الكهرباء فيتحملها المستهلك. )١(‏ 
ات الك باق ادل 
مادة )۸ ): 
يعفي من الضريبة: 
(أ) دور العبادة. 
(ب) الملاجئ والمستشفيات والمستوصفات التي لا تبغي الكسب أو التابعة لهيئات لا ترمى الى الكسب .)ج( الاستهالاك الذاتي من 
مولدات كهر بائية خاصة بالمستهلك. وإذا امتد الاستهلاك الى الغير استحقت الضريبة. 
(۵) المنشآت المقامة طبقا للقانون 7" لسنة ٦ ٤‏ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. 
(ه) استهلاك الكهرباء في أغراض استصلاح واستزراع الأراضي. (”) 
0 لفصل الثالث والعشرون) 

الاشتراكات السلكية واللاسلكية 
مادة (35): 
تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها جنيه واحد على كل اد شتراك لاستعمال تليفون» وخمسون جنيها عن كل اشتر تراك لاستعمال 
تلكس. ويتحمل عبء الضريبة المشترك. 
مادة :)٠١(‏ 
تتعدد الضريبة بتعدد الخطوط الأصلية في كل اشتراك 


(الفصل الرابع والعشرون) 
شهادات وكشوف الوزن 
مادة ٠١١‏ ): 
ملغاة. )٠١(‏ 
(الفصل الخامس والعشرون) 
اقرارات الذمة والثروة المالية 
مادة (۰۲): 
ملغاة. (5) 
(الفصل السادس والعشر و ن( 
منح الجنسية المصرية 
مادة :)١5(‏ 
ملغاة. )٠١(‏ 
(الفصل السابع والعشرون) 
الموازين والأجهزة الحاسبة أو التي تعتمد في ادارته 
على المهارة أو الصدفة 
مادة :)١ ٠ ٤(‏ 
ملغاة. )٠١(‏ 
مادة :)٠٠١5(‏ 
ملغاة. )٠١(‏ 
مادة ۰٦(‏ ): 


)٠١( ملغاة.‎ 


المائمة الرئيسية 


- لا 


* *هناك تصحيحات أجريت بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٠١‏ في > سبتمبر سنة .٠۹۸١‏ 

)١(‏ يستبدل بنص المادة (أ) من المادة ۹۷ وفقا لما جاء بالقانون رقم 15 لسنة ١187‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۲۷ تابع في 
ل 

* تزاد بمقدار المثل ضريبة الدمغة المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المعدل 
بالقانون رقم ٠١5‏ لسنة ۱۹۸۷ وفقا لما جاء بالقانون رقم ۲۲١‏ لسنة ١185‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۲۷ مكرر في ١١‏ / 
۸4/۷ 

* تزاد بمقدار خمسين في المائة ضريبة الدمغة النوعية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١‏ لسنة 
٠‏ » في جميع الأحوال إذا كانت ضريية الدمغة النوعية الواجبة الأداء تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها يجبر هذا الكسر 
إلى أقرب <خ خمسة قروش وفقا لما جاء بالقانون رقم ۲ لسنة ١٠۹۹۳‏ لمنشور بالجريدة الرسمية العدد ۲ تابع في ۱٤‏ / ۱ / ۱۹۹۲, 
(۲) تلغى المواد 87 و٤۸‏ و85 و85 و۸۷ و۸۸ وفقا لما جاء بالقانون رقم ١١‏ لسنة ١155‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٠١‏ 
تابع (ج) في ۲۲ / ۲ /15315.,. 

(؟) يضاف بند جديد إلى المادة ۹۸ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٩١‏ لسنة ١115‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٠١‏ مكرر في "٠‏ 
T/T‏ 

)٤(‏ عدم دستورية نص المادة (۸۳) وبسقوط مواده »۸٤(‏ 205 57 ۸۷) المرتبطة بها وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 
4 لسنة ١1‏ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية في ۱۹ / .٠۹۹١ / ٩‏ 

۲ المنشور بالجريدة الرسمية العدد‎ ٠۱۹۹۸ وفقا لما جاء بالقانون رقم ۲ لسنة‎ ۲ VT VY VI ET 5ت‎ cf! تلغى المواد‎ )٥( 
.١59/8 / ۱ / 8 تابع في‎ 

(1) يستبدل بنص المادة (۳۸) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ٠٠٠١‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 ١‏ مكرر في 5/١7‏ / 
Toe‏ 

(۷) عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )۸١(‏ وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١‏ لسنة ۲۲ قضائية دستورية 
المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۲۲ تابع في ۲۹/ 5 .٠٠٠٠/‏ 

(۸) يستبدل بنص المادة (27) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠٠١4‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١4‏ مكرر (أ) في 6 ١‏ 
لا ,. 

الرسمية العدد ۲١‏ مكرر في .5005/1/1١‏ 

)٠١(‏ تلغى المواد ٩‏ و6١‏ و١٤‏ و۷٤‏ و۸٤‏ ولاه ولاه و٤‏ وده و5ه و8ه و51 و5757 و" وه“ و55 وهلا و5لاولالاول" 
و95 و15 و15 و١١٠١‏ و١٠‏ و5١٠‏ و ٠١5‏ و56١٠‏ وفقا لما جاء بالقانون رقم 53 ١‏ لسنة ٠٠١5‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 
"ا گرو في ااا 

)١١(‏ عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة )١7(‏ وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١‏ لسنة ۲١‏ قضائية دستورية 
المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۲۷ مكرر في ۹/ ۷/ .٠٠٠۷‏ 

/ تابع في / / ه‎ ١5 المنشور بالجريدة الرسمية العدد‎ ٠٠١ لسنة‎ ١١5 يستبدل بنص المادة (017) وفقا لما جاء بالقانون رقم‎ )١١( 
۸ 

)١١(‏ عدم دستورية نص المادة )۸٠(‏ وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ۷۸ لسنة ۲١‏ قضائية دستورية المنشور بالجريدة 
الرسمية العدد ١١‏ تابع في .٠٠٠١ ٠/۳/۱۸‏ 

)١5(‏ يستبدل بنص المواد (9۷)ء (50) (11): (54)» (89)» (45) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٠١4‏ لسنة 7١١7‏ المنشور 
بالجريدة الرسمية العدد 55 تابع (أ) في 5 / 57١1/؟١١١5.‏ 
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٠١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد‎ ٠١١7 لسنة‎ ٩ وفقا لما جاء بالقانون رقم‎ )14( »)٠١( :)057( يستبدل بنصوص المواد‎ )٠١( 
۰۲۳/27 مكرى في‎ 

** يلغى التعديل المقرر بمقتضى القرار بقانون رقم 5 ٠١‏ لسنة 7٠١١7‏ على المادتين رقمي (۸۹)» (15) من قانون ضريبة الدمغة 
بالجريدة الرسمية العدد ١1/‏ مكرر في 5795 / 5 .٠١٠١/‏ 

)١١(‏ تضاف تحت عنوان الفصل الثامن عشر (الأوراق المالية وتداولها) مادة جديدة برقم (۸۳) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٩‏ لسنة 
۴ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۱۷ مكرر في .7١١* / ٤/۲۹‏ 

/ ٠ / ١ مكرر (أ) في‎ ٠١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد‎ ٠١١5 تلغى المادة (۸۳) وفقا لما جاء بالقانون رقم 57 لسنة‎ )١10( 
6 

(۱۸) تضاف مادتان جديدتان برقمي (۸۳ مكررا) و(۸۳ مكررا "") وفقا لما جاء بالقانون رقم ۷١‏ لسنة ۲١٠۷‏ المنشور 
بالجريدة الرسمية العدد 5 ١‏ مكرر (ب) في .۲١٠۷/ 5/1١5‏ 

)١19(‏ يستبدل بنص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (۸۳ مكررا) وفقا لما جاء بالقانون رقم ۱۳۸ لسنة ١۲١٠۹‏ لمنشور 
بالجريدة الرسمية العدد ٠١‏ مكرر (ب) في ۳۰ .۲۰٠۱۹/۷/‏ 

)۲١(‏ تلغي المواد أرقام ( عدا الفقرة الأولي» ٠١‏ الفقرتين الثالثة والرابعة: ١1ء‏ ۸٠ء‏ 3۹ ۰ ٥‏ ۰۲۹ 307) وفقا لما جاء 
بالقانون رقم ٠١5‏ لسنة ۲٠٠١‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤١‏ مكرر (ج) في .٠٠٠٠/ ٠١/٠۹‏ 

)١١(‏ يستبدل بنص المادة (87 مكررا) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١14‏ لسنة ٠١٠١‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۳۹ مكرر 


(۲۲) تلغي المادتان »)6١(‏ (15) وفقا لما جاء بالقانون رقم " لسنة ١٠٠۲۲‏ لمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣‏ مكرر (ه) في 75 
ال 0 
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قانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠١٠١‏ 


تاريخ النشر: 
شم 2 ادن 
نوع الجريدة: 
القوانين الرئيسية 
مضمون التشريع: 
قانون رقم ١57‏ لسنة ٠٠٠١‏ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محدثا حتى عام .7١571‏ 
نص التشريع 
الجريدة الرسمية - العدد ١0‏ مكرر (و) - في ٠١‏ يوليه سنة ٠١7١‏ 
قانون رقم ١‏ أسنة ۲۰۲۰ 
بإصدار قانون تنمية المشروعات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
(محدثا حتى عام 71 )٠١‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 


قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه»ء وقد أصدرناه: 


(المادة الأولى) 
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

(المادة الثانية) 
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 
وإلى أن تصدر هذه اللائحة» يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام 
القانون المرافق. 

(المادة الثالثة) 
يلغى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠٠١٠٠٤‏ كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق. 

(المادة الرابعة) 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةء ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولةء وينفذ كقانون من قوانينها. 
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۲ ذي القعدة سنة 14141١‏ ١ه‏ 
(الموافق ١١‏ يوليه سنة (a‏ 
عبد الفتاح السيسي 

قانون تنمية المشروعات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 


القائمة الرئيسية EE‏ 


الباب الأول 

تعريفات 
مادة :)١(‏ 
في تطبيق أحكام هذا القانون» يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 
-١‏ المشروعات: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أيا كان شكلها القانوني. 
"- الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء. ٠‏ 
۳- الجهاز: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۹٤١‏ لسنة 
11۷ 
-٤‏ مجلس الإدارة: مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 
٥‏ المشروعات المتوسطة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي ۰ مليون جنيه ولا يجاوز ٠‏ مليون جنیه» أو كل مشروع 
صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال © ملايين جنيه ولا يجاوز ٠١‏ مليون جنيه. 
أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ” ملايين جنيه ولا 
يجاوز ٩‏ ملايين جنيه. 
1 المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن ۰ مليون جنيه» أو كل مشروع صناعي 
حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٠١‏ ألف جنيه ويقل عن ٠‏ ملايين جنيه. أو كل 
مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٠١‏ ألف جنيه ويقل عن ٣‏ 
۷- المشروعات متناهية الصغر: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه. أو كل مشروع حديث التأسيس يقل 
رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن ٠١‏ ألف جنيه. 
۸ المشروع حديث التأسيس: المشروع الذي لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين. 
۹- الجهة مقدمة التمويل: البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها 
بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التي يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقا للتشريعات النافذة. 
٠‏ الجهة صاحبة الولاية: الجهات التي لها سلطة الاستغلال والتصرف في العقارات التي يتم تخصيصها لأغراض المشروعات 
الخاضعة لأحكام هذا القانون. 
١‏ - التخصيص: تخصيص عقار من الجهة صاحبة الولاية لأي من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأي من الصور 
الآتية: البيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك. 
-١‏ مشروعات الاقتصاد غير الرسمي: المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التي تمارس نشاطها بدون 
الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل» أو أي ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من 
رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز. / 
-١*‏ التشريعات ذات الصلة: القانون رقم ١١‏ لسنة ١15/7‏ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعهاء وقانون الزراعة الصادر بالقانون 
رقم 57 لسنة ١157‏ » والقانون رقم 5” لسنة ۱۹۷١‏ في شأن السجل التجاري » والقانون رقم ۲١‏ لسنة ١59171‏ في شأن السجل 
الصناعي» وقانون العمل الصار بالقانون رقم ١١‏ لسنة ٠ ٠٠١”‏ وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 1١‏ لسنة 
٠. 5‏ وقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١5‏ لسنة ٠ ٠٠١‏ وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 
5 لسنة ۲٠٠۸‏ » وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ٠١١1‏ » وقانون 
التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 5/8 ١‏ لسنة ٠١١5‏ » وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١554‏ لسنة 
41 » وما يحدد من تشريعات أخرى ذات الصلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 
؛ -١‏ توفيق الأوضاع: حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز 
وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت. 
-٠١‏ مشروعات ريادة الأعمال: المشروعات التي لم تمض سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها بحسب 
الأحوال» والتى تتضمن قدرا من الجدة أو الابتكار وفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة. 
1 - مكاتب الاعتماد: المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص مدى مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة 
لحصول المشروع على ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع» ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات 
المعنية» أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك. 
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۷- حاضنات الأعمال: شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التي تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة 
التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص في مجال التمويل والتسويق والإدارة. 
- مسرعات الأعمال: شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التي تهدف إلى مساعدة المشروعات 
ومشروعات ريادة الأعمال والتي تحتاج إلى التوجيه والإرشاد والدعم» وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص في مجال 
التمويل والتسويق والإدارة. 
مادة (۳): 
يجوز بقرار من الوزير المختصء بناء على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري» خفض الحدين 
الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (050؟) أو إضافة أو تقرير أي 
معايير أخرى لتعريف المشروعاتء وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعنى. 
كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (١٠0؟)‏ سنويا 

الباب الثاني 

تيسير إتاحة التمويل 
(الفصل الاول) 
التخصيص المؤقت 

مادة (۳): 
في تطبيق أحكام هذا الفصلء يقصد بالمشروع المشروعات التي يخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية» وتبدى رغبتها في 
الاستفادة منه بنظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه في هذا الفصل. 
مادة (): 
يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات» بناء على رغبة المشروع» أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم 
الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيصء ويسرى هذا الحكم في شأن نقل تخصيص 
قائم. 
ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من 
المادة )١١(‏ من هذا القانون. 


مادة (5): 

يسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار 
المنتهى بالتملك. 

مادة (01: 


يقع باطلا كل تصرف أو ترتيب حق عيني على العقار أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة 
صاحبة الولاية» ولا يجوز إشهاره. 


ومع مراعاة حكم الفقرة 0 يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل 
المخصص باسمها العقار تخصيصا مؤقتا. 

مادة (۷): 

إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بأي من شروط عقد التمويل» كان للجهة مقدمة التمويل المخصص 
باسمها عقار وفقا لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص 
عليها في المواد (۸» ۹»> )٠١‏ من هذا القانون. 

مادة 09 : 

للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى 
التنفيذ بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت. ولا يجوز تنفيذ الأمر 
الصادر من القاضي بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجرى فيه البيع 
وتاريخه وساعته. 


القائمة الرئيسية لقان 


ويعين قاضى التنفيذ في قراره الصادر بالبيع وكيلا لمباشرة إجراءات البيع» ويجوز أن يعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة 
إجراءات البيع بالمزاد العلني بناء على طلب الجهة مقدمة التمويل. 


ويحدد الثمن الأساسي للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي المصري بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة 
والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

المادة (؛؟ )١‏ من هذا القانون. 

مادة (9): 

إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن الأساسي وكان أقل من مستحقات الجهة مقدمة التمويل» جاز للجهة 
مقدمة التمويل طلب إيقاع البيع عليها مقابل إبراء ذمة المشروع في حدود مستحقاتها التي تم استيفاؤها من الثمن الأساسي. 

وفي حالة إيقاع البيع على الجهة مقدمة التمويل» تلتزم هذه الجهات بالضوابط التي يقررها مجلس إدارة الجهاز في شأن المدة التي 
يتعين خلالها التصرف في الحق محل التخصيصء ويسرى على البنوك القواعد المقررة في هذا الشأن في القانون المنظم للبنك 
المركزي والجهاز المصرفي والنقد. 

:)٠١( مادة‎ 

تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون 
خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيصء أو من تاريخ 
إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل» مالم يتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك. 


ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كانت هناك 
أسباب تبرر ذلك. 


وفي جميع الأحوال» يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل إلى حين إتمام البيع. 

:)١( مادة‎ 

للجهة صاحبة الولايةء بقرار مسبب» مباشرة إجراءات البيع نيابة عن الجهة مقدمة التمويل بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ 
إنذارها رسمياء وذلك حال امتناع الجهة مقدمة التمويل بغير مبرر مقبول عن البدء في اتخاذ إجراءات البيع خلال المواعيد 
المنصوص عليها في المادة )٠١(‏ من هذا القانون. 

وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بإعلان الجهة مقدمة التمويل بجميع الإجراءات وميعاد جلسة البيع. 

مادة (۲): 

تسدد مستحقات الجهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع بعد استيفاء الجهة صاحب الولاية لحقوقها الناشئة عن عقد التخصيص وذلك 
في الأحوال التي يتم فيها التصرف في الحق محل التخصيص المؤقت وفقا لأحكام هذا القانون. 

مادة (۳): 

لا ينتهي التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن 
عقد التمويل. 

ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون» ويكون التنازل نافذا في مواجهة الغير ودون اتباع أي إجراءات يقررها أي قانون آخر. 

:)١5( مادة‎ 

ينشأ سجل لدى الجهاز والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية 
المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت. 

وللجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون. 


(الفصل الثاني) 


القائمة الرئيسية لذن 


تنظيم أولوية الجهات مقدمة 

التمويل في استيفاء حقوقها 
مادة :)١5(‏ 
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (؟١)‏ من هذا القانون» لا تسري الأولوية المقررة قانونا بموجب المادة )١١5(‏ من القانون المدني 
في شأن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة من أي نوع كان» أو مقررة في غيره من 
القوانين عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها التي تترتب على ما تقدمه من تمويل للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون› 
عدا ما تكون قد حصلته هذه المشروعات من ضرائب ورسوم من الغير بصفتها جهة التزام بالتحصيل والتوريد. 


مادة :)١ 5١‏ 
ام .من حك اة زد من ادن ق تى الات اة ارين كرف اغذا يتلم من تفوزل اتر رخات اة 


بالأولوية الآتية: 

-١‏ قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة )١١*94(‏ من القانون المدني 
وغيره من القوانين. 

؟- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر. 


۳- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع 
المتعثر. 
مادة (۷): 
يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن 
تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ» وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك 
في هامش القيد بغير رسوم» وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
مادة (1۸): 
يكون المشروع متعثرا في أي من الحالتين الآتيتين: 
إذا أشهر إفلاسه. 
إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع» ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى 
البنلك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة الماليةء وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون. ٠‏ 
ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش» وألا يشكل حالة من حالات الفالس بالتدليس. 
(الفصل الثالث) 
تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة 
لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
مادة :)١5(‏ 
في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا 
القانون» فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفي المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية بحسب الأحوال. 
مادة )0 : 
يبقى الرهن قائما لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب عدا 
انتهاء المدة المقررة له مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن. 
مادة :)5١(‏ 
يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط وتعلن الجهة 
صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسبباء وذلك كله وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الو لاية مشوبا بعيب التعسف فى استعمال الحق» أو كان للدائن المرتهن مصلحة 
جديرة بالحماية» جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد. ويكون قرار الجهاز نافذا في هذا الشأن بعد موافقة المنتفع؛ 
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ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت في هذا الطلب. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط 


البت فيه. 

ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون. 
(الفصل الرابع) 
أداء المشروعات المتعثرة 


لمستحقات الخزانة العامة 
مادة (؟؟): 
لمجلس الإدارة» بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة» بحسب الأحوال: 
-١‏ وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة» والشركات المملوكة بالكامل للدولةء لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة 
لأحكام هذا القانون. 
- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة» والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة 
بما في ذلك مقابل التأخير عنها. 
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمةء 
بحسب الأحوال» بناء على طلب الجهاز. 


الباب الثالث 
الحوافز 
(الفصل الأو ل( 
الحوافز غير الضريبية 
للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 


مادة (۳): 


المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس 
من هذا القانون. 

مشروعات ريادة الأعمال. 

مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي. 


المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد 
الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج. 


المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني. 

المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك. 
المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا. 

مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. 

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 


مادة (؛ "): 
لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 779) من هذا القانون: 


-١‏ رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منهاء وذلك بعد تشغيله. 
؟- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق» بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير. 


۳- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين. 
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5 - تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي. 
5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع. 


1- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع» أو تخفيض قيمة هذه 
الضمانات: 


۷ رد قيمة الاشتراك في المعارضء أو تحمله كليا أو جزئيا. 


كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة (79) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية 
وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التي يحددهاء وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض» 
وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف (5. )٠‏ من الناتج المحلى الإجمالي وبحد أدنى © ١.‏ مليار جنيه سنوياء وذلك وفقا للأسس 
والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 


مادة ١ه‏ ؟): 

ا الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة 
المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 
ee‏ 

وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورا كبيرا في المجال المعنى وفقا للمعايير التي يصدر 
بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي. 

مادة (5؟): 1 

يدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد في هذه الخطة 


مصادر هذا التمويل 
كما يدرج في الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التي تترتب على ما تقدم» سواء بالباب الرابع " التحويلات 
الرأسمالية " أو الباب الثاني " النفقات الجارية ". 

(الفصل الثاني) 

الحوافز الضريبية 


للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
ل 

ب د ا مسو ل اراك N‏ وا السك جد ل روز 
ا 
قيدها في السجل التجاري. 
كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات. 
مادة (۳۸): 
تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدار ها (۲) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة 
لازمة لإنشائهاء عدا سيارات الركوب» وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها 
قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة. 
مادة (59): 
تعفي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون 
من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف› 
مادة :)3١(‏ 
يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات 
الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء. 


القائمة الر: ئيسية لقا 


مادة :)۳١(‏ 
ل ا ل ل 
المقررة في هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل» وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين. 
(الفصل الثالث) 
حوافز الشركات والمنشآت الداعمة 
للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال 
مادة (۳۲): 
لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من ١‏ إلى ۷ من المادة )۲١(‏ من هذا القانون للشركات والمنشآت 
الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات 
الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها. وذلك في أي من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التي 
يقررها مجلس الإدارة. 
-١‏ إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 


؟- حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة 
الأعمال. 


مادة (۳۳): 

لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون» يضع مجلس الإدارة برامج لمنح 
حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات» ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في 
كل أسهمها أو حصصها في هذه المشروعات» وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة. 

وتكون هذه البرامج في حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (5 ؟) من 
هذا القانون. 


مادة (55): 
يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (57) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار 


والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات: 

-١‏ أن تكون المساهمة في رأسمال المشروع نقدا. 

23 ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في المشروع عن سنتين. 

۳- ألا تمثل المساهمة أكثر من 9/05١‏ من رأسمال المشروع. 

5 - ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار في المشروع. 

5 ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي. 
كما يتعين توافر الشروط التالية في مشروع ريادة الأعمال المساهم به: 

-١‏ أن يعمل المشروع في أحد المجالات التي يحددها مجلس الإدارة. 


؟- ألا يكون المشروع من المشروعات المذرحة أسيعها بالبورصة أو من المشروعات العامة يمال دان تحافظ الاستمار» أو 
تطوير العقارات والأراضي» أو التأمين» أو البناء والتشييد» أو البنية التحتية. 


"- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق ٠١‏ مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد. 


ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه في البند (۳) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا 
يجاوز .)90١١(‏ 


القائمة الرئيسية ۳ 


مادة (*۳): 

تعد نسبة ( ٠‏ من المخصصات التي تكونها الشركات أو الكيانات التي يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر الائتمان بعد 
العمل بأحكام هذا القانون في حدود ما تباشره من نشاط في الأغراض ذات الصلة بأحكامه من التكاليف واجبة الخصم وفقا لأحكام 
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١‏ لسنة .5٠١©‏ 

ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة 


وزير المالية. 
(الفصل الرابع) 
حالات عدم التمتع بالحوافز 


مادة :)۳١(‏ 
لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها 
بحسب الأحوال فى هذا القانون فى أي من الحالتين الآتيتين: 
-١‏ إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأي من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقا لأحكام 
هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة » والأشخاص الاعتبارية والكيانات 
والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة 
مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصا واحدا » كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص 
الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة 
أو مجلس إدارتها 
2 إذا قام بأي فعل أو سلوك بقصد الحصول على أي من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق» بما في ذلك تقسيم أو 
تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصاديء وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة 
الواردة به. 
ويترتب على توافر أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى» سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام 
المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك. 
ولا يسرى حكم البند )١(‏ من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقا لنص 
المادتين (۳۲» 55) من هذا القانون. 
مادة (۳۷): 
لا يجوز الجمع د بين الحوافز المقررة في هذا الباب وبين ن الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲ لسنة 
۷ و فلك وفقا للضرابط التي تحددها اللائحة التتفينية لهذا القاتون, 
مادة (۳۸): 
يشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة في هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون. 
الباب الرابع 

تيسير إجراءات بدء التعامل 
e‏ 
كماو E‏ اعيبر عي ادي E‏ 
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا 
للتشريعات النافذة» وذلك على النحو المبين بالمادتين )5١ »5٠(‏ من هذا القانون. 
مادة :)5١(‏ 


القائمة الرئيسية ۸ 


تضم الوحدات المنشأة وفقا لحكم المادة (۳۹) من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن 
شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات» ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة 
وجودهم بهذه الوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات. 

واستثناء من أحكام أي قانون آخرء تنتقل إلى ممثلي الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة 
إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطهاء بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين 
المنظمة لهاء وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في هذا الشأن» وذلك كله دون الرجوع إلى جهات عملهم. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف 
الممثلين المفوضين وفقا لأحكام هذه المادة. 

:)٤١( مادة‎ 

يقوم الرئيس التنفيذي للجهاز بالتنسيق مع الجهات والشركات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة )4٠(‏ من هذا القانون بتحديد 
العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها في وحدات الخدمات» وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط 
وشروط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالوحدات. 

مادة (؟ 5): 

يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه وتحديد 
مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون أو في أحكام القوانين المنظمة 
لمنح التراخيص إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات الأخرى وفقا للتشريعات النافذة. 

ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب الاعتماد التي تتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد 

والإجرا ءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. 

ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيهء ويتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل 
الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١6‏ لسنة ,»7١١5‏ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم 

ويجدد الترخيص سنوياء ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص. 

وينشأ لدى الجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها. 

:)٤۳( مادة‎ 

يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (۳۹) من هذا القانون طلب استيفاء 
المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من 
ذوي الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة» ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة. 

وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز. 

ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب 
الاعتمادء أو من خلال الجهات المختصة» أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز. 

:)٤ ٤( مادة‎ 

مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١5‏ لسنة ٠١١1‏ والقواعد المنظمة 
لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه » تصدر وحدات تقديم الخدمات 
لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة» وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من 
تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التي 
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون » وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص . 

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات. فإذا 
لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه 
للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى» كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن. 


المائمة الرئيسية 


۱۹ 


ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص 
الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة. 

وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات. 

مادة (6°): 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (55) من هذا القانون» في أحوال صدور الترخيص من الجهازء يكون للجهات المختصة الحق في 
متابعة التزام المشروعات بأحكام القوانين الحاكمة للنشاط المرخص به بشرط ألا يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها لأوجه 
نشاطهاء وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

مادة (55): 

للجهات المختصة بمنح تراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولة النشاط أو غير ذلك من التراخيص والموافقات والتصاريح التي 
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون» تفويض الجهاز في منح التراخيص المشار إليها طبقا لأحكام القوانين المنظمة للنشاط 
المرخص به» ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرار التفويض. 

مادة (6۷): 

يراعى تخصيص نسبة من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح 
الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات صاحبة الولايةء وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن )۳١(‏ وذلك 
لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق 
وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضي بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك 
المشروعات. 

كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية» ويصدر بتحديد الأراضي التي تقام 
عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء 
المعنيين. 

مادة (6۸): 

تلتزم الجهات المشار إليها في المادة )٤١(‏ من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات الأراضي التي تخصص لأغراض المشروعات 
وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضي المتاحةء يكون لهم صلاحية 
التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر. 

مادة (55): 

تلتزم الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق 
الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهاز. 

:)5١( مادة‎ 

مع عدم الإخلال بأي مزايا أو تفسيرات منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخرء eS‏ 
عليها في المادة )٤١(‏ من هذا القانون في حدود تكلفة توصيل المرافق وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستو 
المعايير التي يحددها مجلس الإدارة» على أن تحدد الجهة صاحبة الولاية شروط التعاقد بالتنسيق مع الجهاز. 

ويكون للمشروعات المشار إليها ذ فى الفقرة الأولى طلب حق الانتفاع بالأراضي المنصوص عليها في المادة )٤۷(‏ من هذا القانون 
بمقابل سنوي لا يزيد على (95) من سعر البيع المقدر لها. 

:)5١( مادة‎ 

للجهازء عند وجود مبرر اقتصادى وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة 


5 التقسيط على المخد التي تثقق مع طبيعة القطاع‎ -١ 
؟- تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.‎ 
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۳- منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض. 

مادة (؟6): 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم © لسنة ۲٠٠١‏ بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية» يكون تعامل 
المشروعات مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية من خلال الشهادة الصادرة من الجهاز بتصنيف 
المشروع وفقا لنص المادة )٦۸(‏ من هذا القانون. 

وتلتزم الجهات المشار إليها بإمساك سجل تقيد فيه المشروعات الراغبة في التعامل معها بمجرد إخطار الجهاز ودون إجراء آخرء 
كما تلتزم بتحديث سجلاتها وفقا للقواعد التي يحددها الجهاز. 

وتخصص نسبة لا تقل عن (١۲م)‏ للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن )907١(‏ للتعاقد مع المشروعات الصغيرة 
ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو مقاولات الأعمال اللازمة لتلك 
الجهات. 

مادة (9۳): 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة ٠١١5‏ بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكوميةء للوزير المختص» بعد 
والشركات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي يكون فيها للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية 
العامة حصة حاكمة. 


كما يجوز قصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للضوابط التي يحددها 
الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير المالية. 


مادة (54 5): 
يسدد حب المد حدات تقد خدمات 7 3 1 صد تر = نات و الت cj‏ 
د صاحب المشرو لو ات تقديم الخدما بالجهاز الرسو التالية مقابل ! ار الترخيص والموافقا والتصارد من الجهاز 


وذلك على النحو الآتي: 

-١‏ مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط. 
-١‏ مالا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير. 

"- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهي الصغر. 


ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١6‏ لسنة »۲١٠۹‏ وتحدد 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به. 


ويجوز بقرار من الوزير المختص» بناء على اقترا ح الجهازء زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من 


هذه المادة بنسبة لا تجاوز (905) سنويا. 


ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التي تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى» ويحصلها الجهاز 
لسا الحيات المخقضصة. 
مادة (5ه): 
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 7١١7‏ بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلةء يكون الترخيص بشكل الأماكن 
للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأماكن التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع»ء بمقابل 
رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن. 
مركن 

تستوجب الغلق قانونا وبعد إشطار الجهازء رقي هده الحالة تقوم الجهة المخصة بلقطار المشروع بالمشالفة وبالمدة المحددة 
لإزالتهاء ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة. 


مادة (9۷): 
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استثناء من أحكام القانون رقم ۷ لسنة ٠٠٠١‏ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص 
الاعتبارية العامة طرفا فيهاء يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة 
مستشار يتم ندبه طبقا للقواعد المقررة قانوناء ويشترك في عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الأحوال وآخر 
عن الجهاز. ويدعى للحضور صاحب الشان أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها. 
وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قراري الإيقاف أو الغلق المشار إليهما في المادة (57) من هذا القانون» على أن يتم التظلم 
خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرارء ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا 
المخالفات التي تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين. 
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتا حتى 
ويكون قرارها نافذا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة. 
ولا يخل ذلك بحق كل ذي مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء. 
الباب الخامس 

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
مادة (58): 
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة» يتمتع بالشخصية الاعتبارية» ويتبع 
رئيس مجلس الوزراء» ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون 
وقرار إنشائه. 
مادة (59): 
تتكون موارد الجهاز من الآتي: ٠ ٠‏ 
-١‏ القروض والمنح والإعانات والهبات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهازء والمنح والإعانات 
والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال» وذلك كله 
وفقا للإجراءات المقررة قانونا. 
-١‏ الرسوم المقررة للجهاز في القوانين ذات الصلة. 
۳- مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير. 
5 - أي موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء. 
مادة (50): 
يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية طبقا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية» وتبدأ السنة المالية 
للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهي بانتهائهاء ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزي المصريء ويجوز له فتح 
حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري يودع فيه موارده» ويرحل فائض الميزانية من سنة مالية إلى 
أخرى. 
ولا يتقيد الجهاز في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم ١١4‏ لسنة ١155‏ في شأن إنشاء 
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارةء كما لا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها في الجهاز الإداري 


للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة:؛ وللجهاز في سبيل إنجاز مهامه الاستعانة بأفضل الكفاءات 
والخبرات المحلية والدولية وفقا للقواعد التي تقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة. 


مادة :)1١(‏ 
للجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التاليةء وذلك وفقا 


لقو اعد و الاجر اءاث الثى بضغا من الأذار 2 


-١‏ المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. 
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؟- الشركات التي تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة. 

۳- الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التي تعمل في المجالات المتصلة بأغراض الجهاز. 

-٤‏ شركات ضمان مخاطر الائتمان. 

5- حاضنات ومسرعات الأعمال. 

ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزي المصري بما يمنحه من ائتمان» وذلك وفقا للقواعد العمل بها لدى البنك في هذا الشأن. 
مادة :)٦۲(‏ 

تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية 
بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من )٠١7(‏ إلى )٠١5(‏ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 
والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲٠٠۳‏ ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت 
إقرارا بالدين أو كان الرهن مقدما من غير المدين» كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه في حالة التنازل عن مرتبة الرهن. 
ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقا لأحكام القانون رقم ١١‏ لسنة ١15٠‏ خاص ببيع المحال التجارية ورهنها وكذلك 
وفقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة .5١١©‏ 

مادة (17): 

الحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة. 

:)١15( مادة‎ 

للجهاز أن يساهم في شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة» ويراعى الجهاز التنسيق في هذا 
الشأن مع البنك المركزي المصري. 


مادة ١ه‏ 5): 

it‏ 0 اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون رقم ١١‏ لسنة ١155‏ بشأن الحجز الإداري» 
ويخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. 

:) 5١ مادة‎ 

يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية» و 


الأخص: 
-١‏ التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة, 


۲- المساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات. 

۳- تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات. 

5 - تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة. 
-٥‏ التعريف بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المشروعات. 

5- التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها. 

۷- المساعدة في الحصول على التطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق. 

۸- المساعدة في ربط المشروعات بمانحي حقوق الامتياز. 

1 تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال. 

-١‏ مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية. 

ويخصص الجهاز في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات. 
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۰)٦۷( مادة‎ 

e‏ الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا واليسيرات المقررة في هذا القانون 
على المشروعات التي لديها حسابات مصرفيةء ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التي يقرها الجهاز مع البنك المركزي المصري. 
مادة (18): 

ينشئ الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال» ويتولى الجهاز قيد المشروعات في 
هذا السجل بحسب تصنيفها. ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تفيد ذلك» وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا 
الشهادة وما ورد بها من بيانات. 


كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة. 


ويختص الرئيس التنفيذي للجهازء أو من يفوضه»ء بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في هذا القانون» وتعتبر هذه الشهادة 
نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرىء ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من 
بيانات. 
وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
مادة 3 ): 
تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون نافذة في مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات 
المرافق المملوكة للدولةء وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذهاء وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق 
تتعلق بأغراضه»ء وذلك دون الإخلال بالمعلومات التي تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون. 
مادة )0 ¥( 
يتعين أخذ رأى الجهاز في الآتي: ٠‏ 1 
-١‏ مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. 
؟- الاتفاقيات القولية الخاضية والقيوول ذات الضيلة يتشاط المشروحات المتوسطة والصضفيرة ومتتافية الضغر وريادة الأعمال. 
توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة 

والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي 
مادة :)2١(‏ 
التي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون» وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا 
لأحكام هذا الباب» على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات. 
مادة (727): 
يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية 
لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها. 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص 
المؤقت دون التقيد بأحكام أي قانون آخر. ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذي يتعين الالتزام به خلال مدة سريان 
الترخيص المؤقت. 
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات 
توفيق الأوضاع» وذلك بناء على اقتراح الجهاز. 
مادة (۳): 
يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التي ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة» ويحل الترخيص 
المؤقت محل أي موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة» عدا الموافقات التي يصدر بتحديدها قرار من 
رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز. 


القائمة الرئيسية خدا 


مادة :)۷٤(‏ 
للوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهازء تحديد أنشطة لا تسري عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تشكل 
مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة» أو كان تحولها إلى القطاع الرسمي يتعارض مع المصلحة العامة. 


مادة (°): 

للجهاز وفقا للمعايير التي يحددهاء أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات 
المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام 
الترخيص بحق الانتفاع» وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى. 

ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه 
وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه» ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه. 

مادة (77): 

إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك» كان للجهة صاحبة الولاية» بعد 
موافقة الجهازء فسخ عقود التخصيص التي أبرمت وفقا لأحكام المادة )۷١(‏ من هذا القانون» ولجهات الولاية استرداد العقارات 
وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 

مادة (۷): 

يحظر استخدام العقارات المخصصة وفقا لأحكام المادة (25) من هذا القانون في غير الغرض المخصصة من أجله» كما يحظر 
التصرف فيها أو في جزء منها أو تقرير أي حق عيني عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية 
ووفقا للقواعد التي يضعها الجهاز» مالم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك. 

ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره» ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به. 


وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال إجازة هذا التصرف وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الإدارة في ضوء المعايير 
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون» وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة. 


مادة (۸): 

يجوز بقرار من الوزير المختصء بعد أخذ راى الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة 
بحسب الأحوال تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

۸ لسنة ۲١٠۹‏ أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة ٠٠١7‏ أو في القرارات المنفذة لهما. 


كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما في الفقرة الأولى 


وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية. 
وتسري أحكام هذه المادة خلال مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها. 
مادة (۷۹): 

يجوز بقرار من الوزير المختصء بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التجارة الداخلية» وضع إجراءات ميسرة للقيد في السجل 
التجاري للمشروعات التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة في القانون رقم ٠٤‏ 
لسنة ۱۹۷١‏ في شأن السجل التجاري» وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت. 

:)6١( مادة‎ 

توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي بشأن الجرائم الواردة في التشريعات ذات الصلة المتعلقة 
بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب» كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية 
الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيهاء وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت. 

واستثناء من أحكام المادة )١5(‏ من قانون الإجراءات الجنائيةء لا تنقضي الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا 
حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعهاء وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير. 


القائمة الرئيسية ۳ 


وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذي للجهاز وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
وذلك دون التقيد بأي قوانين أخرى. 

:)۸۱١( مادة‎ 

لا يسرى حكم المادة )۸٠(‏ من هذا القانون على الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائم التهرب الضريبي التي تم تحريكها للمشروعات 
المسجلة ضريبيا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع وفقا لأحكام هذا الباب. على أن توقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات 
الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وفقا لأحكام هذا الباب» وذلك إلى حين تسوية مديونيتها 
الضريبية وفقا لأحكام هذا القانون. 

مادة (۸۲): 

يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريا إلا في الأحوال 
التي يحددها هذا القانون. 

ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة. 

وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز في هذا الشأن. 

مادة (۸۳): 

لا ينتج الترخيص المؤقت الأثار القانونية المنصوص عليها في هذا الباب اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة السنوات الخمس 
المشار غليها في المادة )۷١(‏ من هذا القانون. 

:)۸٤( مادة‎ 

يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة )۷١(‏ من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى: 
-١‏ عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة. 
؟- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة. 
۳- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر. 
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة ۹٠۲۰ء‏ وتحدد 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية. 
وتول حصيلة الرسوم للخزانة العامة» ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة» ويجوز عند الاقتضاء 
تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز. 


مادة (65): 
تحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه 


خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية: 
)%١( -١‏ من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا. 


)%٠.۷١( -‏ من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا. 
۳- (900.50) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويا. 


مادة (386): 
تحدد الضريبة المستحقة المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الر خلال فترة سريان الترخيص 


المؤقت وفقا للأسس الآتية: 

-١‏ ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 75١‏ ألف جنيه. 

؟- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١5١‏ ألف جنيه ويقل عن ٠٠١‏ ألف جنيه. 
۳- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ٠٠١‏ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه. 


الثاقية الرقنسية قن 


مادة (۸۷): 

يتحدد حجم أعمال المشروع وفقا للإقرار المقدم من الممول» وذلك في تطبيق أحكام المادتين (85: )۸١‏ من هذا القانون. 

مادة (۸۸): 

لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق 
أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب. 

مادة (565): 

يشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام 
هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها في المواد »۸٠(‏ 87: ۸۸) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبيا في تاريخ العمل بهذا 
القانون. 

:)5١( مادة‎ 

مع عدم الإخلال بالحوافز المقررة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي المقررة في المادتين (۲۳» ۲۷) من هذا القانون» لا يجوز 
للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إلا بعد توفيق أوضاعها. 

مادة (51): 

يكون للجهاز اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمي بما يتفق 
مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة» كما يكون للجهاز أن يعهد إلى الجمعيات والشركات التي تعمل في الأغراض ذات 
الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام بما في ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا 
القطاع لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب. 

وللجهاز تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض. 

وذلك كله وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 


مادة (355): 
يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت في أي من الحالات الآتية: 


؟- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز. 


۳- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم» أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو 
البيئة. 


وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهازء يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت. 


رالباب السايع) 
أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة 


مادة (57): 
تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد بصدوره وال 


أعمالها 


مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا على النحو الآتي: 

)%٠.٥١( -١‏ من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويا. 

)%٠.۷( -‏ من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا. 
وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنوياء 

المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره» على أساس )%١(‏ من حجم الأعمال» وذلك لمدة خمس سنوات. 
مادة (55): 

يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا على النحو الآتي: 


32 0 


-١‏ ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٠٠١‏ ألف جنيه. 
؟- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١5١‏ ألف جنيه ويقل عن ٠٠١‏ ألف جنيه. 
۳- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ٠٠١‏ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه. 


مادة (55): 
يتحدد حم أعمال المشرو ا تطبيق أحكا المادتين 7 15 من هذا القانون» وفقا لأي من المعابير الآتية: 


القانون. 

۳- بيانات الإقرار الذي يقدمه الممول الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون. 

ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب 
المصرية من فحصء ويحاسب الممول ضريبيا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص. 

مادة (55): 

لا تسري القواعد المنظمة للإقرارات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١‏ لسنة ٠٠٠٠٥‏ 
ويتعين أن يكون الإقرار المقدم من الممول عن حجم أعماله مستوفيا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

ولا يجوز إهدار ما ورد في الإقرار إلا بدليل قاطع» ويقع على مصلحة الضرائب المصرية عبء إثبات عدم صحة ما ورد 
بالإقرار. 

مادة (537): 

تعفي المشروعات التي يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس المبينة في هذا الباب من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات 
المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه. 

ولوزير المالية بقرار منه» بعد أخذ رأى مجلس الإدارة» وضع نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي تلتزم 
بها المشروعات الخاضعة للمعاملة الضريبية المنصوص عليها في هذا الباب» بما في ذلك تقرير نظم للحوافز لتشجيع المشروعات 
على التعامل بالفواتير الضريبية. 

:)٩۹۸( مادة‎ 

تخضع المشروعات المشار إليها في المادتين (31: 15) من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به» ومع ذلك 
يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على 
الدخل المشار إليه» وذلك في أي من الأحوال الآتية: 

-١‏ إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة. 

-١‏ إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه في المادة (3179: 15) من 
هذا القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه. 

وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه في 
الفقرة الأولى من هذه المادة» وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده. 

ولا يجوز للممول الذي تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب 
العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات. 

مادة (35): 

مع عدم الإخلال بحكم المادة (65) من هذا القانون» تسري أحكام المواد ۰۹١(‏ ۰۹۷ ۹۸) على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي 
التي تقدمت بطلب توفيق أوضاعها وتعامل ضريبيا وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون. 


القائمة الرئيسية ۸ 


(الباب الثامن) 


أحكام متنوعة 
مادة :)١ ٠ ٠(‏ 
يسرى حكم المادتين )۸ 04) من هذا القانون على المشروعات متناهية الصغر التي 3 تستوفي المعايير التي يصدر بتحديدها قرار 
من مجلس الإدارة. 


:)١ ٠1١١ مادة‎ 

لا يجوز استيفاء رسوم التنفيذ عن بيع الأصول والأموال المرهونة للجهاز وللجهات مقدمة التمويل إلا من حصيلة التنفيذ بعد إتمام 
البيع. 

مادة (۰۲): 

تسري أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون. 

مادة 5 ): 


تستثنى البنوك الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه من الأحكام المنصوص عليها في 
المواد (۲۲» «oV «oY‏ 48 بند )١/‏ من هذا القانون ن. 


اباتع 
العقوبات 


مادة :)٠٠١5(‏ 
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخرء يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة 


ألف جنيه» أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من قام بأي من الأفعال الآتية: 

-١‏ الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل. 

؟- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة. 
وتقضى المحكمةء فضلا عن العقوبة المحكومة بهاء برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة. 

:)١٠١5( مادة‎ 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخرء يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة 
ألف جنيه» أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو 
لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون. 

:)١٠١5( مادة‎ 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخرء يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف 
جنيه كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا للبندين »١(‏ ؟) من المادة (۹۲) من هذا القانون. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين 
العقوبتين» كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا لبند (۳) من المادة (47) من هذا القانون. 

:)٠١ /( مادة‎ 

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور 
ضبط قضائي منع أو عطل» دون مقتضى من القانون» المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد 2519 
٣‏ 55 ۷۲) من هذا القانون. 

فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى. 

مادة (۱۰۸): 

للوزير المختص أو من يفوضه التصا الجرائ المنصوص عليها ةذ المادة غ١١‏ من هذا القانون» وذلك النحو الآد 0 


-١‏ قبل صدر حكم بات في الدعوى» مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة )705٠0(‏ من قيمة التمويل. 


القائمة الرئيسية هذا 


۲- بعد صدور حكم بات في الدعوى» مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل. 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها. 

:)6 1١ مادة‎ 

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام» يكون لمأموري الضبط القضائي 
بالجهاز أو الجهات الأخرئ التي تحدم اللائحة التنفيذية لهذا القالون ابن يصدن بتحديدهم قرار من وزير الغدل بالاتفاق مع 
الوزير المختص صفة الضابطة القضائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 


قانون رقم ١95‏ لسنة ٠٠١/7‏ 


تاريخ النشر: 
Ta TT‏ ل 
نوع الجريدة: 
القرانين الزائيسية 
1 مضمون التشريع: 
قانون رقم ١47‏ لسنة ٠٠١‏ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وفقا لآخر تعديل صادر في ۷ مايو عام .٠٠٠١‏ 
نص التشريع 


المائمة الرئيسية 


قانون رقم ١511‏ لسنة ۲١٠١۰۸‏ 
بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية 
الجريدة الرسمية - العدد ٠٠١‏ مكرر (ج) في ۲۳ يونية سنة ۲٠٠۸‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه»ء وقد أصدرناه: 
(المادة الأولى) 
يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق. 


(المادة الثانية) 
مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون» يلغى ما يأتى: 


- المرسوم بقانون رقم ١5‏ لسنة ١17١‏ الخاص بتحصيل أجور الخفراء. 
- القانون رقم 7 لسنة ١155‏ في شأن ١‏ لضريبة على العقارات المبنية. 


- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة ۱۹١۸‏ بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 55 لسنة 5 ١55‏ 
استثناء من أحكام القانون رقم ١59‏ لسنة ١175١‏ المشار إليه. 


- المادتان رقما ١‏ (البنود أولا وثانيا وثالثا) و۹٠‏ (البندان )١١‏ من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤١‏ لسنة 
۹-.-, 
- القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ۲٠٠۲‏ باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب 
الضريبة حتى ,75١٠١ /١7 /۳١‏ 
- المواد (۳۸) و(٠5)‏ و(55)» (55) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 1١‏ لسنة٥٠٠٠٠.‏ 
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. 
(المادة الثالثة) 
يستبدل بنصوص المواد (۳۷) و(593) و(55) و(51) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 1١‏ لسنة ۲٠٠٠١‏ المواد 


الآتية: - 


مادة (۷): 

"تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي: 

١‏ - إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقا لأحكام القانون المدني. 

؟ - إيرادات الوحدات المفروشة." 

مادة (59): 

"يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة 
الفعلية» مخصوما منه 905٠‏ مقابل جميع التكاليف والمصروفات." 

مادة (55): 

"يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا 
القانون» وبما لا يزيد على هذه الضريبة." 

مادة (51): 

"لا يسرى حكم المادة (۳۹) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة." 


القائمة الرئيسية انا 


(المادة الرابعة) 
يعفي كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية» وذلك عن 
الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرهاء بشرط 
ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقاريةء وأن يتقدم بإقرار وفقا للمادة 5 ١‏ من القانون 
المرفق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به. 

(المادة الخامسة) 
تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات» والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها 
قبل أول يناير سنة ٠١٠٠١‏ بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية 
المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنيةء وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيهء 
وتمتنع المطالبة لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى. 
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب 
الضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع عليها. 
وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها خلال ستة 
أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 

(المادة الساسة) 
في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية في 
المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظور أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة ۸٠٠۲ء‏ طلب 
إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة 
الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقا للشرائح الآتية: 
)%٠١( - ١‏ من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا 
لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه. 
؟ - )%۲١(‏ من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة 
الإيجارية عشرين ألف جنيه» وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند .)١(‏ 
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب المقررة وفقا للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى 
المتنازع عليهاء ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء. 
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب 
الضريبة المتنازع عليها. 

(المادة السابعة) 
للممولين المكلفين بأداء الضريبة في التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة ٠٠١‏ إلى مجالس المرجعة المنصوص عليها في المادة 
7 من القانون رقم 55 لسنة ٠۹١ ٤‏ من قرارات لجان التقدير» أن يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون» حفظ 
التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها وفقا 
)%٠١( - ١‏ من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا لم 
تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه. 
)%١( - ١‏ من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوزت القيمة 
الإيجارية عشرين ألف جنيهء وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند .)١(‏ 
ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده طبقا للتقدير المتظلم منه. 
وتحفظ بقوة القانون التظلمات المشار إليها إذا كانت مقدمة من الحكومة. 


القائمة الرئيسية ۳ 


(المادة الثامنة) 
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ذ فى الجريدة الرسميةء وإلى أن تصدر هذه 
اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق. 


(المادة التاسعة) 
باو هذا القانون في الجريدة الزهمية: ويعمل يدهن البو التالى لتاريخ نشره» مع مراعاة ما يأتى: 


١‏ تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو سنة ٠۲٠١٠١‏ وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من 
كل سنة وفقا لأحكام القانون المرافق» على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر سنة (7V (OT).‏ 0( 


۲ - يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقا 
لحكم البند السابق. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة» وينفذ كقانون من قوانينها. 

صدر برئاسة الجمهورية في ۹ جمادى الآخرة سنة RSE‏ 


(الموافق ۲۳ يونية سنة ۲٠٠۸‏ م) 


حسنى مبارك 
قانون 
الضريبة على العقارات المبنية 
"الباب الأول" 
أحكام عامة 
مادة (): 


في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها: 

- الوزير: وزير المالية. 

- المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية. 

- المحافظ: المحافظ المختص الذي يقع العقار المبنى في دائرة محافظته. 

مادة (۲): 

المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله» ولو كان سند 
حقه غير مشهرء ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عمن 
يمثله. (5) 

مادة : 

تستحق الضريبة اعتبارا من يوليو )٤( .70١1‏ 

مادة (): 

تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون» ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات» على أن يعاد ذلك 
التقدير فور انتهائهاء ويجب الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل» وثلاثة سنوات على الأكثرء 
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير. 

وري القيمة الإيجارية والإعفاءات عار لالت ل الأجرة وفقا الأحكام القااوتين ركسي 68 لسنة 


بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرء والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهماء ا ا ا 
القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية. 


مادة (5): 


القائمة الرئيسية قا 


لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على )%۳١(‏ 
من التقدير الخمسي السابق» وعلى (9055) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض 
السكن. (°)(۸) 
مادة : 
يكون دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون 
حاجة إلى مطالبة في مقر المدين. 
مادة (۷): 
يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون. 
"الباب الثاني" 

نطاق سريان الضريبة وسعرها 
مادة 09: 
تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه؛ دائمة أو غير دائمة» مقامة 
على الأرض أو تحتها أو على الماء» مشغولة بعوض أو بغير عوضء سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو 
مشغولة على غير إتمام» وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية. 


وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد. 


مادة (03: 
يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي: 


(أ) العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع 
معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص. 

(ب) الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنهاء مسورة أو غير مسورة»ء وذلك طبقا لما تحدده 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون. )١١(‏ 

(ج) التركيبات التي تقام أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤخرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر. 

:)٠١( مادة‎ 

الأراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان. 

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك. 

:)١١( مادة‎ 


(أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. 


وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو 
للاشخاص الاعتبارية. 


(ب) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين. 

(ج) العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة» وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها. 
(د) الأحواش ومباني الجبانات. (1) 

مادة (۲): 


القائمة الرئيسية لك 


يكون سعر الضريبة )90٠١(‏ من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة» وذلك بعد استبعاد )/0١١(‏ من هذه القيمة 
بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن» و(۳۲) بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن» وذلك مقابل جميع 
المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. 
ويستهدى في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي )١(‏ بعد تعديله» (۲) المرفقين بهذا القرار بقانون. (5) 

"الباب الثالث" 

الحصر والتقدير والطعن 

(الفصل الأول) 

الحصر والتقدير 
مادة (۱۳): 
ينشأ في كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبينة على أساس 
تقسيمها نوعيا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بهاء على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. 
وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة» وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها 
العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظء ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من 
يرشحه المجلس الشعبي المحلى للمحافظة حال وجوده. 
وفى حال قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيكون اختيار ممثل المكلفين 
في عضويتها بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط 
الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد» ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط, 
وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها. 


ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها من 
منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من 
تاريخ العمل بهذا القرار بقانون» ويعد الجدول رقم (۲) المرافق جدولا استرشاديات يقبل التعديل تبعا لمعايير التقييم التي سيتم 
الاتفاق عليها. (ه©)(5) 


مادة :)١5(‏ 
كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا ةذ 


المواعيد الآنية: 
(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع 
بها. 


ب) في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي: 


١‏ - العقارات المستجدة. 
١‏ - الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها. 


۳ - العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها 
الإيجارية تأثيرا محسوسا. 


5 - العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء. 


ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ» ب) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 
0 

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار. 

مادة (°): 
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تعلن تقديرات القيمة الإيجارية التي تقررها اللجان المشار إليها في المادة )١9(‏ من هذا القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من 
يفوضه في الاماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية» كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التفديرات. 

ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التي تحددها إذا كان من شأن 
التقدير استحقاق الضريبة عليه. (©)(85) 


(الفصل الثاني) 
الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية 
مادة :)١5(‏ 
للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإخطار * 
طبقا للمادة )١5(‏ من هذا القانون» وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات 
التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدى الطاعن مبلغا مقداره خمسون 
جنيها كتأمين لنظر طعنه» يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا. 
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن 
تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقة» وذلك بمذكرة يقدمها أو مدير مديرية الضرائب العقارية إلى 
الوزير أو من يفوضه. 
مادة (۷): 
تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تنشأ في كل محافظة وتشكل بقرار من الوزيرء ويكون تشكيلها برئاسة أحد 
ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة» وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة» ومهندس 
استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري» ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك 
المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك» بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من 
بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة. 


N EA‏ لمنشات ١‏ لمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة )١19(‏ يسرى حكم الفقرة الثالثة من 
المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين في عضوية لجنة الطعن. 
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن. 
ولأيكون اناد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وايجب أن تس اللجدة قرار ها خادل تلان 
يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف ويكون قرارها نهائيا. 
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن. (۸) 

"الباب الرابع" 


مادة (۸): 
عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها فى المادة )٤(‏ من هذا القانون» تعفى من الضريبة: 


(أ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي 
أنشئت من أجلها. 

(ب) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح 

(ج) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها. 

(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن Voss‏ 


جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة» وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذه البند المكلف 
وزوجه والأولاد القصر. 
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(ه) كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 

(و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها. 

(ز) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز 

للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة. 

(ط) الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح 

(ى) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية 

في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق 
مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تفتضيه اعتبارات 

0 الدفاع ومتطلبات الأمن القومي". (۸) 

وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقارء 

وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ 

زوال سبب الإعفاء عنه. 

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة. 


مادة (۱۸ مكررا): 
بحرن كران كن فويس الزن عزنا على ع يكن وريز العاردا واللسدق مع الرر بر المخاض حدم العكار ارك الب كدي تعدا في 
الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية» على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء 
ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. )١١7(‏ 
مادة :)١5(‏ 
ترفع الضريبة في الأحوال الآتية: 
(أ) إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة )١1(‏ من هذا القانون. 
(ب) إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه. 
(ج) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة. 
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال. 
مادة :)3١(‏ 
ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة )١9(‏ بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبةء وذلك اعتبارا من أول 
الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفعء ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع الطالب تأمينا مقداره 
خمسون جنيهاء وما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب» على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه. 
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع 
ا 

تتولى لجان الحصر والتقدير النظر والفصل في طلبات رفع الضريبةء ويجوز للطالب الطعن في قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ إخطاره بالقرار» وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة )١1(‏ من هذا القانون» وعلى اللجنة إصدار قرارها في 
الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. 
مادة (۳۲): 
إذا زالت عن أي عقار أسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائها أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين 
يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط الضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع» وذلك اعتبارا من أول السنة التالية للسنة 
التي زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررة للتقدير. 
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"الباب الخامس" 

تحصيل الضريبة 
مادة (۳۳): 
تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الاول منهما حتى نهاية شهر يونية» ويستحق الثاني حتى 
نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة» ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول. 
وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير. 
مادة (؛ "): 
يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة» مع المكلفين بأدائهاء وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم وبعد 
إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصولء وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم إليهم بمثابة إيصال من 
المكلف بأداء الضريبة في حدود ما تم تحصيله»ء وبمثابة إيصال من المكلف باستيفاء الأجرة في حدود ما أداه المستأجر. 
مادة :)١5(‏ 
يتبع في تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 7٠‏ لسنة ١155‏ بشأن الحجز 
الإداري» وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقا لقانون المرافعات المدنية 
والتجارية. 
مادة (35): 
للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون حق الامتياز على العقارات المبنية 
المفروض عليها الضريبةء على أجرة هذه العقارات» وعلى المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة والموجودة في العقار. 
مادة (۳۷): 
يستحق مقابل تأجير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها 
الضريبة. 
ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ 
مضافا إليه %1 مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخيرء ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف 
استحقاق هذا المقابل. 
ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة. 
مادة (۳۸): 
تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة» على أن يخصص للمحافظات (075؟9) من 
على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء. (5) 
مادة (۳۹): 
تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون» وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على 
المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة. 
وتتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة. 


"الباب السادس'" 
العقوبات 
مادة :)3١(‏ 
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (5 )١‏ من هذا 
القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز %٠٠١‏ من دين الضريبة. 


وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات. 
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مادة :)۳١(‏ 
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخرء يعاقب بغرمه لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 
خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة الت 


تم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب 


من أداء الضريبة المستحقة عليه فى الحالات الآتية: 

(أ) تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو 
الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما. 

(ب) تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق. 

(ج) الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة. 

(د) تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق. 

مادة (۳۲): 

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا 
بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه. 

مادة (۳۳): 

للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم 


بات فيهاء وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر في المادة (۲۷) من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض 


المنصوص عليه في المادة )۳١(‏ منه. 


ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليهاء وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء 


مادة (55): 


يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزيرء صفة مأموري 


الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقا لهء 
واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن. 


مادة (75): 


يتم نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات إلى موازنة مصلحة 


الضر اكب الكارية وها يشهها من اكتصياضياات: 


وللوزير» وضع نظام أو أكثر لإثباته العاملين بالضرائب العقارية في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل 
وذلك دون التقيد بأي نظام آخر. 

الأعباء الضريبية التي يتحملها ممولو الضريبة على العقارات المبنية 
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الأعباء الضريبية على المنشآت الصناعية 

(القيم بالألف جنيه) 

مدناخة الأرطن. «مساحة ااي القيية النصرية 'القبدةالإيجازية رغاد الضروية 'الضرية ا ةة 
(بالمتر المربع) (بالمتر المربع) 2 للمباني * 2< السنوية ماري 
٤ ۰ a a‏ ۲ : 
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(*): محسوبة على أساس ٠٠١‏ جنيه للمتر المربع. 

)١(‏ تضاف فقرة جديدة قبل الأخيرة إلى نص المادة (5 )١‏ وفقا لما جاء بالقانون رقم ١‏ لسنة ٠٠١١‏ المنشور بالجريدة الرسمية 
العدد ۳ تابع في .,5١٠١ / 1١/50١‏ 

(۲) يستبدل بنص البند )١(‏ من المادة التاسعة وفقا لما جاء بالقانون رقم ١١‏ لسنة ۲١٠١‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٠١‏ 
(مكرر) في ۱۰ /۲۰۱۱/۹. 

(۳) يستبدل بنص البند )١(‏ من المادة التاسعة وفقا لما جاء بالقانون رقم ١‏ لسنة ٠١١7‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٠١‏ مكرر 
(ه) في .,5١١7١/١/٠7‏ 

51 المنشور بالجريدة الرسمية العدد‎ ٠١١7 لسنة‎ ٠١” من المادة التاسعة وفقا لما جاء بالقانون رقم‎ )١( يستبدل بنص البند‎ )٤( 
.۲۰۱۲ / ۱۲ /5 تابع (أ) في‎ 
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(5) يستبدل بنصوص المواد (۲) و(5) و(۱۲) و(۱۳) و(5١‏ فقرة ثانية) و(8١‏ فقرة أولى والبندين "ب " و "د") و(۲۸) وفقا لما 
جاء بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠١١١‏ المنشون بالجريدة الرسمية الد کا ر( في 5 857/19 


* يستبدل بلفظ "الإعلان" المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة )١7(‏ من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه 
لفظ "الإخطار" وفقا لما جاء بالقانون رقم ٠١7‏ لسنة ٠١١7‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 59 تابع (أ) في 5 / .5١١7/1١5‏ 
(1) يحذف البند (ج) من المادة )١8(‏ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٠١”‏ لسنة ٠١١7‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 55 تابع (أ) 
فی ۲۲/۱۲/١‏ 

(۷) يستبدل بنص البند )١(‏ من المادة التاسعة وفقا لما جاء بالقانون رقم ١١١‏ لسنة ۲١٠٤‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۳٣‏ 
مكرر (أ) في ۸/۱۷ .۲۰۱۶٤/‏ 

(۸) يستبدل بنصوص المواد أرقام (5) و(7١)‏ و(5١/‏ الفقرة الثانية) و(7١)‏ و(8١/‏ الفقرة الأولى) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١١17‏ 
لسنة ٠١١5‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۳۳ مكرر (أ) في .5١١5 7/47/1١1١‏ 

(9) يضاف للمادة )١١(‏ بند جديد (د) لما جاء بالقانون رقم ١١١‏ لسنة ٠١١5‏ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٠۳‏ مكرر (أ) في 


لا 

۷ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 تابع في‎ 7١١4 لسنة‎ ٤ من المادة التاسعة لما جاء بالقانون رقم‎ )١( يستبدل بنص البند‎ )٠١( 
NIY 

۷ تابع في‎ ٠١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد‎ ۲٠٠١ لما جاء بالقانون رقم ۲۳ لسنة‎ )٩( يستبدل بنص البند (ب) من المادة‎ )١١( 
1 / | 


۷ تابع في‎ ١5 المنشور بالجريدة الرسمية العدد‎ ۲٠٠١ مكررا) لما جاء بالقانون رقم ۲۳ لسنة‎ ٠۸( تضاف مادة جديدة برقم‎ )١11( 
., ١5١/5 / 
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